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  الدورة السادسة والستون
  * من جدول الأعمال المؤقت٧٥البند 

      تقرير المحكمة الجنائية الدولية
    تقرير المحكمة الجنائية الدولية    

  مذكرة من الأمين العام    
ــرة           ــشطتها للفت ــة عــن أن ــة الدولي ــة الجنائي ــر المحكم ــة تقري ــة العام ــه إلى الجمعي ــدَّم طي يُق
من اتفاق العلاقة بين الأمم المتحـدة والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة              ٦فقا للمادة    و ٢٠١١-٢٠١٠
  .٦٥/١٢ من قرار الجمعية العامة ١٧والفقرة 

  
  ٢٠١٠/٢٠١١تقرير المحكمة الجنائية الدولية للأمم المتحدة عن الفترة     

  موجز  
ــرة مــن       ــذي يغطــي الفت ــر ال ــه/ تمــوز٣١ إلى ٢٠١٠أغــسطس / آب١هــذا التقري  يولي
.  هو التقرير السنوي السابع للمحكمة الجنائية الدولية الـذي تقدمـه إلى الأمـم المتحـدة       ٢٠١١

العلاقـة بـين المحكمـة      في  أهـم التطـورات في أنـشطة المحكمـة وسـائر التطـورات              يتناول  وهو من   
  .والأمم المتحدة
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سة فقـد انـضمت خم ـ  . وأحرزت المحكمة تقدما كـبيرا خـلال الفتـرة المـشمولة بـالتقرير              
العــدد الإجمــالي للــدول بــذلك دول جديــدة إلى نظــام رومــا الأساســي أو صــدّقت عليــه ليــصل 

شروعها ب ـوبلغت الأنشطة القضائية للمحكمـة مـستوى جديـدا          .  دولة ١١٦الأطراف فيه إلى    
واختتمـت المحكمـة عـرض الأدلـة في المحاكمـة الأولى ومـن المتوقـع أن تـصدر             . في محاكمة ثالثـة   

  .ذا العامحكمها في نهاية ه
وفــتح المــدعي العــام تحقيقــا سادســا علــى إثــر إحالــة مجلــس الأمــن بالإجمــاع الحالــة في    

وارتفـع العـدد الإجمـالي للأفـراد المـشمولين بـالإجراءات            . إلى المحكمـة  الجماهيرية العربية الليبيـة     
قـاء   أشخاص آخـرين أمـام قـضاة بنـاء علـى أمـر بإل              ٧ فردا ومَثُل    ٢٥ إلى   ١٥أمام المحكمة من    

  . القبض أو أمر بالحضور
ــرة         وواصــلت الأمــم المتحــدة تقــديم دعــم ومــساعدة كــبيرين إلى المحكمــة خــلال الفت

وتعاملت المحكمة على نحو وثيـق مـع مؤسـسات الأمـم المتحـدة والمنظمـات                . المشمولة بالتقرير 
ــدولي       ــاون ال ــز التع ــة مــن أجــل تعزي ــة الدولي ــة والمنظمــات الحكومي افحــة مكفي مجــال الإقليمي

الإفـــلات مـــن العقـــاب بالنـــسبة لمـــرتكبي جـــرائم الإبـــادة الجماعيـــة والجـــرائم ضـــد الإنـــسانية  
  .الحرب وجرائم

الـساحة  وفي الوقت الذي يحظـى فيـه عمـل المحكمـة ونظامهمـا الأساسـي بأهميـة علـى                      
،  معلَّقـة   مـشتبها فيـه    ١١الدولية، لا تزال هناك أوامر بإلقاء القبض صـادرة بـشأن مـا مجموعـه                

يزال تعاون الدول في تقديم هؤلاء الأشخاص إلى العدالة شـرطا رئيـسيا في التنفيـذ الفعـال                   ولا
وفي الوقــت نفــسه، أصــبح عــبء العمــل المتزايــد وإحالــة مجلــس الأمــن لحالــة   . لولايــة المحكمــة

  .جديدة إلى المحكمة يشكل ضغطا متزايدا على الموارد المتاحة للمحكمة
علـى إذن دائـرة   المتوقفـة  ت، منـها الحالـة في كـوت ديفـوار      حـالا ٧وتنظر المحكمـة في      

ــدا وجمهوريـــة الكونغـــو   . الإجـــراءات التمهيديـــة بفـــتح تحقيـــق  والحـــالات في كـــل مـــن أوغنـ
الديمقراطية وجمهوريـة أفريقيـا الوسـطى فقـد أحالتـها الـدول المعنيـة، أمـا الحـالات في كـل مـن                  

وفي كـل حالـة مـن هـذه         . د أحالها مجلس الأمن   دارفور والسودان والجماهيرية العربية الليبية فق     
ــات        ــتح تحقيق ــولا لف ــا معق ــاك أساس ــام أن هن ــدعي الع ــرر الم ــرة   . الحــالات، ق ــت دائ ــد أذن وق

  .الإجراءات التمهيدية الثالثة بالتحقيق في الحالة في كينيا بناء على طلب من المدعي العام
المــدعي العــام ضــد   ية واحــدة هــي قــض  هنــاك قــضية،وفيمــا يتعلــق بالحالــة في أوغنــدا   

وقــد أصــدرت   كــوت أوديــامبو ودومينيــك أوغــوين،   أووتي، وأجوزيــف كــوني، وفنــسنت   
  .٢٠٠٥يوليه /أوامر بإلقاء القبض منذ تموزالمحكمة أربعة 
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 اثنتـان منـها      بلغت  قضايا ٤وفيما يتعلق بالحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية هناك           
العام ضد تومـاس لوبانغـا دييلـو، فقـد انتـهى عـرض الأدلـة                 وفي قضية المدعي     .المحاكمةمرحلة  

وفي قـضية المـدعي العـام ضـد جيرمـين كاتانغـا             . الـسنة هـذه   ويتوقع صدور حكم بحلـول نهايـة        
 وبدا المتـهم    ٢٠١٠ديسمبر  /في كانون الأول  مرافعة الادعاء    تغودجولو تشوي، انته  نوماثيو  

 لكـستي أ قضية المـدعي العـام ضـد س،          وفي. ٢٠١١مارس  / آذار ٢١الأول في عرض حالته في      
 خـلال الفتـرة المـشمولة       هوتم اعتقال ـ على المشتبه فيـه     باروشيمانا، فقد صدر أمر بإلقاء القبض       م

وفي قــضية المــدعي العــام ضــد  . ووصــلت القــضية إلى مرحلــة الإجــراءات التمهيديــة . بــالتقرير
  .٢٠٠٦أغسطس /قا منذ آبمعلًَّعلى المشتبه فيه غندا، ظل الأمر بإلقاء القبض نتاكو سبو

هــي قــضية وفيمــا يتعلــق بالحالــة في جمهوريــة أفريقيــا الوســطى، هنــاك قــضية واحــدة،    
 ٢٠١٠نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٢٢وبدأت المحاكمة في    . المدعي العام ضد جون بيير بمبا غومبو      

  .بعرض المدعي العام للأدلة
ففـي قـضية المـدعي      . يا مطروحـة  وفيما يتعلق بالحالة في دارفور، السودان، هنـاك قـضا           

ورين وصـالح محمـد جربـو جـاموس، أكـدت دائرتـا الإجـراءات               ن كرالعام ضد عبد االله باندا أبّ     
 ارتكـاب جـرائم حـرب في هجـوم علـى بعثـة تابعـة            ٢٠١١مارس  / آذار ٧التمهيدية الأولى في    

اء القـبض معلَّقـة في   ولا تـزال الأوامـر بإلق ـ  . للاتحاد الأفريقي، محيلة بذلك القـضية إلى المحاكمـة   
قضية المدعي العام ضد أحمد محمد هارون وعلي محمـد علـي عبـد الـرحمن، وكـذلك في قـضية                     

  .المدعي العام ضد عمر حسن أحمد البشير
قــدم المــدعي العــام تقريريــه الثــاني عــشر ) ٢٠٠٥ (١٥٩٣ووفقــا لقــرار مجلــس الأمــن   

 كــــانون ٩إلى المجلــــس في في دارفــــور في الوضــــع تحقيــــق ال  حالــــةوالثالــــث عــــشر بــــشأن
 علـى التـوالي، مـسلِّطا الأضـواء علـى عـدم             ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ٨  و ٢٠١٠ديسمبر  /الأول

  .إلقاء القبض المعلَّقةأوامر تعاون حكومة السودان، واستمرار الجرائم المزعومة في الميدان و
 قـضية المـدعي     وفيما يتعلق بالحالة في كينيا، هنـاك قـضيتان في المرحلـة التمهيديـة، همـا                 

جوشــوا أراب ســانغ وقــضية  و كيبرونــو كوســغي تــو، وهنــريالعــام ضــد ويليــام ســاموي رو 
. غـاي كنياتـا، ومحمـد حـسين علـي     يثـاورة، وأوهـورو مو  ي مُالمدعي العام ضد فرانسيس كيريم ـ   

ــسان       ــة في ني ــة الثاني ــرة الإجــراءات التمهيدي ــام دائ ــستة جمــيعهم أم ــهمون ال ــل /وحــضر المت أبري
ى أوامر بالحضور، ومن المقـرر أن تبـدأ جلـسات الاسـتماع بـشأن إقـرار الـتُهم            بناء عل  ٢٠١١
  .٢٠١١سبتمبر /في أيلول
وفيما يتعلق بالحالة في الجماهيرية العربيـة الليبيـة، هنـاك قـضية واحـدة جاريـة، هـي قـضية               

وفي . وسيافي، وسيف الإسلام القذافي، وعبد االله الـسن القذالمدعي العام ضد معمر محمد أبو منيار       
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مـر بإلقـاء القـبض علـى        اوأدائرة الإجراءات التمهيدية الأولى     أصدرت  ،  ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٧
. ٢٠١١فبرايـر   / شباط ١٥المتهمين الثلاثة لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية يُدعى أنها ارتُكبت منذ           

لـــة حا، قـــدم المـــدعي العـــام تقريـــره الأول بـــشأن )٢٠١١ (١٩٧٠ووفقـــا لقـــرار مجلـــس الأمـــن 
  .٢٠١١ مايو/أيار ٤ في الجماهيرية العربية الليبية في التحقيقات في الوضع

بالإضافة إلى التحقيقات الـستة، يقـوم مكتـب المـدعي العـام بـإجراء تحريـات أوليـة في                      
كل من أفغانـستان وجمهوريـة كوريـا وجورجيـا وغينيـا وكـوت ديفـوار وكولومبيـا ونيجيريـا                     

رة المشمولة بالتقرير، التمس المـدعي العـام الإذن مـن دائـرة             وخلال الفت . وهندوراس وفلسطين 
الإجــراءات التمهيديــة لفــتح تحقيــق في الجــرائم المزعومــة المرتكبــة في إقلــيم كــوت ديفــوار بعــد  

  .وكان الطلب لا يزال معلَّقا عند تقديم هذا التقرير. ٢٠١٠نوفمبر /تشرين الثاني ٢٨
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  المحتويات
الصفحة  

٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مةمقد  - أولا   
٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراءات القضائية  -ثانيا   

٨. ) الديمقراطية     الحالة في جمهورية الكونغو           ( قضية المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو                       -ألف     
الحالـة في جمهوريـة(قضية المدعي العـام ضـد جيرمـان كاتانغـا ومـاتيو نغودجولـو تـشوي                  -اء ــــب    

٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) الكونغو الديمقراطية     
١٠ )الديمقراطية الحالة في جمهورية الكونغو(ة المدعي العام ضد كاليكستي مباروشيمانا قضي  -جيم     
١١ )الوسطى ة في جمهورية أفريقياــــــالحال( بيير بيمبا غومبو -قضية المدعي العام ضد جان   -دال     
١٢. . . . . . )الحالة في دارفور، السودان(قضية المدعي العام ضد عمر حسن أحمد البشير   - هاء     
الحالـة في(قضية المدعي العام ضد عبد االله باندا أبّكر نورين وصـالح محـد جربـو جـاموس                 -واو     

١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) دارفور بالسودان       
ــو كوســغي وجوشــوا  -زاي      ــري كيبرون ــو وهن ــام ســاموي روت ــام ضــد ويلي ــدّعي الع ــضية الم ق

١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) الحالة في كينيا        (سانغ      آراب  
انــسيس كيريمــي موثــاورا وأوهــورو مويغــاي كينياتــا ومحمــد المــدّعي العــام ضــد فرقــضية  -حاء     

١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) الحالة في كينيا       (حسين علي        
المدعي العام ضد معمّر محمد أبو منيـار القـذافي وسـيف الإسـلام القـذافي وعبـد االلهقضية    -طاء     

١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) الحالة في الجماهيرية العربية الليبية                (السنوسي    
١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تنفّذ بعد    أوامر إلقاء القبض التي لم            -اء ـي    

١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التحقيقات والفحوص الأولية  - ثالثا   
١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التحقيقات  -ألف     
١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية -  ١        
١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحالة في أوغندا -  ٢        
١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى -  ٣        
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١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  السودان،الحالة في دارفور -  ٤        
١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الة في كينياالح -  ٥        
١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحالة في الجماهيرية العربية الليبية -  ٦        
٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التمهيديةالتحقيقات   -  اءـب    
٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أفغانستان -  ١        
٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كولومبيا -  ٢        

٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كوت ديفوار -  ٣        ذ
٢٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جورجيا -  ٤        
٢٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . غينيا -  ٥        
٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هندوراس -  ٦        
٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جمهورية كوريا -  ٧        
٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نيجيريا -  ٨        
٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فلسطين -  ٩        

٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعاون الدولي  - رابعا   
٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعاون مع الأمم المتحدة           -ألف     
٢٧منه ةدول وغيرها من المنظمات الدولية والمجتمع المدني وطلب المساعدــــاون مع الــــــالتع  -اء ــــب    

٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التطورات المؤسسية  - خامسا  
٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الانتخابات والتعيينات            -ألف     
٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقديم المساعدة للمحكمة الخاصة لسيراليون                     -اء ــــب    

٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خاتمة  -  سادسا  
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  مقدمة  -أولا   
ــن       - ١ ــرة م ــذي يغطــي الفت ــر ال ــذا التقري ــوز٣١ إلى ٢٠١٠أغــسطس / آب١ه ــه / تم يولي

عمـلا   الأمـم المتحـدة      ، هو التقرير السنوي السابع للمحكمة الجنائية الدوليـة المقـدم إلى           ٢٠١١
تطـورات  ويتنـاول ال  . )١( من اتفاق العلاقة بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية         ٦بالفقرة  

الرئيسية في أنشطة المحكمـة وغـير ذلـك مـن المـسائل ذات الـصلة بالعلاقـة بـين المحكمـة والأمـم                        
  .(A/65/313)حدة المتحدة منذ التقرير السادس الذي قدمته المحكمة إلى الأمم المت

وأُنشئت المحكمة بموجب معاهدة دولية هـي نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة                   - ٢
يوليــه / تمــوز١ ودخــل حيــز النفــاذ في   ١٩٩٨يوليــه / تمــوز١٧، الــذي اعتُمــد في  )٢(الدوليــة
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أودعت كل من تونس وجمهورية مولـدوفا وسـانت             . ٢٠٠٢
ــادا صــكوك التــصديق أو الانــضمام ليــصل بــذلك عــدد الــدول الــتي     لوســيا،  وسيــشيل، وغرين

 دولـة  ٣٢وتـضم هـذه الـدول    .  دولـة ١١٦صدّقت على نظام روما الأساسي أو انضمت إليـه          
 دولـة مـن أمريكـا       ٢٦ دولـة مـن دول أوروبـا الـشرقية، و            ١٨ دولة آسيوية، و     ١٥أفريقية، و   

ـــي،    ــر الكاريبـ ــة البحـ ــة ومنطقـ ــرى  ٢٥و اللاتينيـ ــا ودول أخـ ــرب أوروبـ ــن دول غـ ــة مـ .  دولـ
ــدول الأطــراف، وقّعــت    ــة علــى نظــام رومــا الأساســي ولكــن    ٣٤وبالإضــافة إلى هــذه ال  دول

  .تصدّق عليه بعد لم
ــر الجــرائم           - ٣ ــات في أكث ــإجراء تحقيق ــة ب ــستقلة مكلف ــضائية م ــي مؤســسة ق ــة ه والمحكم

رائم الج ـجـرائم الإبـادة الجماعيـة و      خطورة مـن الجـرائم الـتي تـشغل بـال المجتمـع الـدولي، وهـي                  
  . الإنسانية وجرائم الحرب ومحاكمة الأفراد الذين يزعم أنهم مسؤولون عن ارتكابها ضد
ذ الإجـراءات أمـام المحكمـة بتراهـة وحياديـة في ظـل              يويقتضي نظام روما الأساسي تنف      - ٤

ــام لحقــوق المتــهمين  ــه يجــوز  ومــن الجوانــب المبتكــرة في نظــام رومــا   . الاحتــرام الت الأساســي أن
  .للضحايا المشاركة في الإجراءات، حتى وإن لم توجه لهم الدعوة كشهود

وتعتمد المحكمة في تنفيذ مهامها على تعاون الدول والمنظمات الدولية والمجتمـع المـدني                - ٥
ومـن المجـالات الـتي تطلـب     . وفقا لنظام روما الأساسي والاتفاقات الدولية التي أبرمتها المحكمـة   

، والتحقيقـات، وإلقـاء القـبض علـى المتـهمين           ول التعاون فيها التحريات الأولية    لمحكمة من الد  ا
راج المؤقــت وإنفــاذ ها، وحمايــة الــضحايا والــشهود والإف ــوتــسليمهم، وتتبــع الأصــول وتجميــد 

  .الأحكام، وتنفيذ قرارات المحكمة وأوامرها
__________ 

  )١(  UN, Treaty Series, Vol.2283, No.1272.  
  .Vol.2187, No.38544المرجع نفسه،   )٢(  
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ا روابط تاريخية وقانونية وتـشغيلية   والمحكمة مستقلة عن الأمم المتحدة ولكن تربطها به         - ٦
الأحكـام ذات الـصلة مـن نظـام رومـا           تنظمهـا   والعلاقات بـين المحكمـة والأمـم المتحـدة          . وثيقة

  . الأساسي واتفاق العلاقة وغير ذلك من الاتفاقات الفرعية
  

  الإجراءات القضائية  -ثانيا   
 الحـالات الخمـس الـتي فُتحـت         واصلت المحكمة أثناء الفترة المشمولة بـالتقرير النظـر في           - ٧

 ؛ وجمهوريــة أفريقيــا الوســطىدا؛الحــالات في كــل مــن أوغنــ، وهــي بالفعــل في الفتــرة الــسابقة
  . ودارفور، السودان؛ وكينيا؛وجمهورية الكونغو الديمقراطية

ــة    ٢٠١١مــارس /وفي آذار  - ٨ ــة في الجماهيري ــتح المــدعي العــام تحقيقــا سادســا في الحال ، ف
، )٢٠١١ (١٩٧٠ علــى إثــر إحالــة بالإجمــاع مــن مجلــس الأمــن عمــلا بــالقرار    العربيــة الليبيــة

وطلـب المـدعي العـام أيـضا الإذن مـن دائـرة الإجـراءات               . ٢٠١١فبرايـر   / شباط ٢٦المعتمد في   
  .فتح تحقيق سابع في الحالة في كوت ديفواربالتمهيدية 

ات أسـفرت عـن     واتُخذت إجراءات قضائية فيما يتعلـق بكـل حالـة مـن هـذه التحقيق ـ                - ٩
وأُعلن رسميـا   .  اختصاص المحكمة  يشملها أنهم ارتكبوا جرائم     عىيُدّ فردا   ٢٦قضية تشمل    ١٣

يلـي   وفيمـا . بذلك أُنهيت الإجـراءات المتخـذة ضـده       و ٢٦عن وفاة واحد من هؤلاء الأفراد الـ        
  .بيان مفصل بالقضايا التي حدثت فيها تطورات قضائية أثناء الفترة المشمولة بالتقرير

  
الحالــــة في جمهوريــــة  (قــــضية المــــدعي العــــام ضــــد تومــــاس لوبانغــــا دييلــــو         -ألف   

  )الديمقراطية الكونغو
يُدَّعى أن توماس لوبانغـا دييلـو هـو زعـيم اتحـاد الـوطنيين الكونغـوليين، والقائـد العـام                       - ١٠

وهــو متــهم بارتكــاب . لجناحــه العــسكري، المعــروف باســم القــوات الوطنيــة لتحريــر الكونغــو 
ائم حرب في جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة، وتحديـداً التجنيـد الطـوعي والإلزامـي لأطفـال                  جر

  . دون سن الخامسة عشرة واستخدامهم للمشاركة فعليا في أعمال القتال
 أمام الدائرة الابتدائيـة     ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ٢٦وبدأت محاكمة السيد لوبانغا في        - ١١

 إلى  ٢٠٠٩ينـاير   / كـانون الثـاني    ٢٦ شـاهداً في الفتـرة مـن         ٢٩لعام  واستدعى الادعاء ا  . الأولى
وفيما بعـد، اسـتدعي شـهود إثبـات إضـافيين أو أعيـد اسـتدعاؤهم في                 . ٢٠٠٩يوليه  / تموز ١٤
وقـدم الـدفاع مرافعتـه      .  رداً على ادعاء بانتـهاك الإجـراء القـضائي أدلى بـه الـدفاع              ٢٠١٠عام  

ــرة مــن  ــاير / كــانون الثــاني٢٧في الفت وخــلال هــذه . ٢٠١١أبريــل / نيــسان١٨ إلى ٢٠١٠ين
ــدفاع    ــدم ال ــرة، ق ــيلاً، واســتدعى  ١٣٣الفت ــك خــلال    ٢٤ دل ــشهادتهم وذل ــلإدلاء ب  شــاهداُ ل
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 ضــحية، عــن طريــق ممثلــيهم  ١١٨وشــارك مــا مجموعــه  .  يومــاً مــن المحاكمــة ٦٨مجموعــه  مــا
لمـشاركة في الإجـراءات     وأدلى ثلاثـة مـن الـضحايا المـأذون لهـم با           . القانونيين، في قـضية لوبانغـا     

  . ٢٠١٠يناير /بشهادتهم أمام الدائرة في كانون الثاني
، نقضت دائرة الاستئناف القرارات الصادرة عـن        ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٨وفي    - ١٢

وكانـت الـدائرة الابتدائيـة قـد        . الدائرة الابتدائية الأولى بوقف الإجراءات والإفراج عـن المتـهم         
أمراً بوقف الإجراءات نتيجة لعدم امتثـال الادعـاء العـام ماديـاً لأوامـر               أصدرت في وقت سابق     

الدائرة وأمـرت بـالإفراج غـير المقيـد وغـير المـشروط عـن تومـاس لوبانغـا دييلـو، رهنـاً بـالطعن                         
ونقـضت دائـرة    . ٢٠١٠يوليـه   / تمـوز  ١٥وصدور أمر ذي أثر إيقافي من دائـرة الاسـتئناف، في            

بتدائيــة، متعللــة بأنــه كــان يجــدر بالــدائرة الابتدائيــة أولاً أن تفــرضً الاســتئناف قــرار الــدائرة الا
ــادة   ــات بمقتـــضى المـ ــر     ٧١عقوبـ ــدار أمـ ــل إصـ ــال، قبـ ــق الامتثـ ــي لتحقيـ ــام الأساسـ ــن النظـ  مـ

  . الإجراءات بوقف
ــباط٢٣وفي   - ١٣ ــر / شـ ــدفاع     ٢٠١١فبرايـ ــب الـ ــة الأولى طلـ ــدائرة الابتدائيـ ــضت الـ ، رفـ

 / آذار٢١واســـتؤنفت المحاكمـــة في . ا للإجـــراء القـــضائيالإجـــراءات باعتبـــاره انتـــهاك وقـــف
  .٢٠١١ مارس
، أصدرت الدائرة الابتدائية الأولى أمراً بإنهـاء مرحلـة تقـديم            ٢٠١١مايو  / أيار ٢٠وفي    - ١٤
  يونيه / حزيران١وقدم كل من الادعاء والدفاع مرافعته الختامية في . الأدلة

طـراف والمـشاركون بيانـاتهم الـشفوية الختاميـة في           وسـيقدم الأ  . يوليه، علـى التـوالي    / تموز ١٥ و
  . ٢٠١١أغسطس / آب٢٦ و ٢٥جلسات استماع عامة يومي 

  
الحالــة في (قــضية المــدعي العــام ضــد جيرمــان كاتانغــا ومــاتيو نغودجولــو تــشوي    -باء   

  )جمهورية الكونغو الديمقراطية
ماعـات مـسلحة تنـشط      جيرمان كاتانغا وماتيو نغودجولو شوي هما قائدان سابقان لج          - ١٥

ويُــدَّعى أن الــسيد كاتانغــا عمــل قائــداً : في منطقــة إيتــوري مــن جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة
لقوات المقاومة الوطنية في إيتوري وعُيِّن قائداً برتبة عميد للقوات المسلحة لجمهوريـة الكونغـو    

ــسابق لج     ــد ال ــو كــان هــو القائ ــسيد نغودجول ــدَّعى أن ال ــة؛ ويُ بهــة القــوميين ودعــاة  الديمقراطي
وتوجــه . الانــدماج، وضــابطاً برتبــة عقيــد في القــوات المــسلحة لجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة

القتـل العمـد، واسـتخدام الأطفـال للمـشاركة فعليـا       (لكليهما سبع تهم بارتكاب جرائم حرب  
وتــدمير في أعمــال القتــال، والاســترقاق الجنــسي، والاغتــصاب، ومهاجمــة المــدنيين، والنــهب،    

القتــل، والاســترقاق الجنــسي، (وثــلاث تهــم بارتكــاب جــرائم ضــد الإنــسانية ) ممتلكــات العــدو
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ــصاب ــورو في       ). والاغتـ ــة بوغـ ــى قريـ ــوم علـ ــد الهجـ ــت عنـ ــرائم ارتكبـ ــذه الجـ ــدَّعى أن هـ ويُـ
  . ٢٠٠٣فبراير /شباط ٢٤
 ٢٠٠٩نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٢٤وبدأت محاكمة السيد كاتانغا والسيد نغودجولو في          - ١٦

ــة   ــة الثاني ــدائرة الابتدائي ــام ال ــضية في      . أم ــذه الق ــة في ه ــادات الحي ــاء عرضــه للإف ــتم الادع واخت
ــه،  . ٢٠١٠ديـــسمبر /كـــانون الأول ٨ ــاء، أثنـــاء مرافعتـ ــتدعى ٢٧٠وقـــدم الادعـ  دلـــيلاً واسـ

  . شاهداً، بمن فيهم شاهدان من الخبراء، للإدلاء بشهادتهم ٢٤
 ٢٠١١مـارس  / آذار٢٤نغـا، قـضيته في الفتـرة مـا بـين      وقدم المتهم الأول، الـسيد كاتا    - ١٧
 شـاهداً لـلإدلاء بـشهادتهم، ومـن بينـهم ثلاثـة شـهود               ١٧ واسـتدعى    ٢٠١١يوليه  / تموز ١٢ و

 دلـيلاً قـدمها   ١٥٠وإجمـالا، قبـل كأدلـة إثبـات     . مشتركين مع المتهم الثاني، الـسيد نغودجولـو       
ومــن المقــرر . ع عــن الــسيد نغودجولــو دلــيلاً قــدمها الــدفا٥٩ الــدفاع عــن الــسيد كاتانغــا، و

ويـشارك الـضحايا   . ٢٠١١أغـسطس  / آب١٥تبدأ مرافعة الدفاع عن السيد نغودجولو في    أن
 شخـصاً في القــضية مــن خـلال ممثلــيهم القــانونيين، وقـد أدلى اثنــان منــهم    ٣٦٦البـالغ عــددهم  

  .  بشهادتهما في المحاكمة
  

ــستي مبار     -جيم    ــد كاليكــ ــام ضــ ــدعي العــ ــضية المــ ــيمانا قــ ــة  (وشــ ــة في جمهوريــ الحالــ
   )الديمقراطية الكونغو

ــر         - ١٨ ــة لتحري ــوات الديمقراطي ــوم للق ــذي المزع كاليكــستي مباروشــيمانا هــو الأمــين التنفي
وقــــد أصــــدرت دائــــرة الإجــــراءات التمهيديــــة الأولى أمــــراً بــــالقبض عليــــه في        . روانــــدا

ــول ٢٨ ــبتمبر /أيلـ ــدعو ل ٢٠١٠سـ ــة تـ ــباباً معقولـ ــاك أسـ ــهم  ، ورأت أن هنـ ــه أسـ ــاد بأنـ لاعتقـ
وعمــداً في خطــة مــشتركة لقيــادة القــوات الديمقراطيــة لتحريــر روانــدا مــن أجــل شــن  شخــصياً

هجوم استهدف السكان المدنيين في كيفو الـشمالية وكيفـو الجنوبيـة للحـصول علـى تنـازلات                  
ة سياسية، كجزء من حملة دولية لانتزاع تنازلات عن سلطة سياسية لصالح القـوات الديمقراطي ـ             

  . رواندا لتحرير
، عقب إلقـاء الـسلطات الفرنـسية القـبض علـى            ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ١١وفي    - ١٩

ونقل المتـهم إلى مركـز الاحتجـاز التـابع للمحكمـة          . السيد مباروشيمانا، فُضَّ ختم أمر القبض     
، ومثـــل للمـــرة الأولى أمـــام المحكمـــة في  ٢٠١١ينـــاير / كـــانون الثـــاني٢٥في لاهـــاي بتـــاريخ 

وأرجئـــت جلـــسة إقـــرار التـــهم، المقـــرر عقـــدها مبـــدئياً في . ٢٠١١ينـــاير /كـــانون الثـــاني ٢٨
، بطلــب مــن الادعــاء بــسبب التــأخيرات الناجمــة عــن الــصعوبات التقنيــة  ٢٠١١يوليــه /تمــوز ٤

  . المواجهة عند استعراض الأجهزة الإلكترونية المحجوزة في مقر المشتبه به
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 الادعــاء العــام الوثيقــة الــتي تتــضمن التــهم وقائمــة   ، قــدم٢٠١٠يوليــه / تمــوز١٥وفي   - ٢٠
 تهمــة بارتكــاب جــرائم حــرب وجــرائم ضــد الإنــسانية ادعــي بأنهــا ١٣وتــشمل التــهم . الأدلــة

ارتكبت في مقاطعتي كيفو الشمالية وكيفـو الجنوبيـة وفي شـرق جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة             
ويـرى الادعـاء    . ٢٠٠٩ديـسمبر   /لأول كـانون ا   ٣١ينـاير إلى    / كـانون الثـاني    ٢٠في الفترة مـن     

بأن الـسيد مباروشـيمانا مـسؤول عـن الإسـهام في الغـرض المـشترك لقـادة القـوات الديمقراطيـة                      
ــال      ــق افتع ــدا بارتكــاب الجــرائم عــن طري ــر روان ــسانية ”لتحري ــة إن ــو  “كارث ــاطعتي كيف  في مق

لديمقراطيـة التخلـي    الشمالية وكيفو الجنوبية بغرض إقناع حكومتي رواندا وجمهورية الكونغـو ا          
  . عن حملتهما العسكرية ضد هذه الجماعة وانتزاع تنازلات عن السلطة السياسية في رواندا

  
ــان      -دال    ــد جـ ــام ضـ ــدعي العـ ــضية المـ ــو   ‐قـ ــا غومبـ ــيير بيمبـ ــة  ( بـ ــة في جمهوريـ الحالـ

  )الوسطى أفريقيا
. يـر الكونغـو   بيير بيمبا غومبو هو الـرئيس والقائـد الأعلـى الـسابق لحركـة تحر                -جان   - ٢١

وادعي أنه ارتكب جرائم في مواقـع مختلفـة مـن جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى في مـا يتـصل بـتراع                       
ــن     ــرة م ــير دولي دار في الفت ــسلح غ ــشرين الأول٢٦م ــوبر / ت ــارس / آذار١٥ إلى ٢٠٠٢أكت م

وأقـــرت دائـــرة الإجـــراءات التمهيديـــة الثالثـــة التـــهم الموجهـــة ضـــد الـــسيد بيمبـــا في  . ٢٠٠٣
القتـل والاغتـصاب    (وهو يواجه ثلاث تهم بارتكاب جرائم حرب        . ٢٠٠٩يونيه  /حزيران ١٥

بـصفته قائـداً عـسكرياً    ) القتـل والاغتـصاب  (وتهمتين بارتكاب جرائم ضـد الإنـسانية     ) والنهب
  ). مسؤولية القادة والرؤساء الآخرين( من نظام روما الأساسي ٢٨بمقتضى المادة 

ــوبر / تــشرين الأول١٩وفي   - ٢٢ ــشأن   ٢٠١٠أكت ــا ب ــرة الاســتئناف حكمه ، أصــدرت دائ
ــاريخ      ــصادر بت ــرار ال ــو في الق ــا غومب ــسيد بيمب ــران٢٤طعــن ال ــه / حزي ــرة  ٢٠١٠يوني  عــن دائ

ــة الثالثــة المعنــون   قــرار بــشأن مقبوليــة الطعــون في الإجــراءات القــضائية   ”الإجــراءات التمهيدي
إلى أنـه حـين تطـرح علـى         وأقرت دائرة الاستئناف القرار المطعون فيه، وخلصت        . “وانتهاكها

دائرة ابتدائية مسألة ما إذا كانت نتيجة الإجراءات القضائية المحلية تعـادل قـراراً بعـدم المقاضـاة        
ــة    ) ب(‘ ١ ’١٧بموجــب الفقــرة  ــدائرة الابتدائي ــه ينبغــي أن تقبــل ال مــن النظــام الأساســي، فإن

إلا إذا قدمت لهـا أدلـة دامغـة    بصورة أولية بصحة القرارات الصادرة عن المحاكم المحلية وأثرها،      
  . على خلاف ذلك

 أمـام الـدائرة الابتدائيـة       ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٢بدأت محاكمة السيد بيمبا في        - ٢٣
ت المحاكمـة عـن طريـق ممثلـيهم     ا ضحية المـشاركة في إجـراء   ١ ٦١٩ لـوحتى الآن، أذن    . الثالثة

 مـن شـهوده المقـررين       ٢٥ء العـام قـد قـدم        ، كان الادعا  ٢٠١١يوليه  / تموز ٣١وفي  . القانونيين
  .  شاهدا٤٠ًالبالغ عددهم 



A/66/309
 

12 11-45593 
 

  
  )الحالة في دارفور، السودان(قضية المدعي العام ضد عمر حسن أحمد البشير   -هاء   

أصدرت دائرة الإجراءات التمهيدية الأولى أمـرا أولا بإلقـاء القـبض علـى عمـر حـسن            - ٢٤
، يتعلـق بخمـس تهـم       ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٤ودان، في   أحمد البشير، الرئيس الحالي لجمهورية الس     

) القتـل، والإبـادة، والنقـل القـسري، والتعـذيب، والاغتـصاب       (بارتكاب جرائم ضد الإنـسانية      
يوليـه  / تمـوز  ١٢وفي  ). شـن الهجمـات علـى المـدنيين والنـهب         (وتهمتين بارتكاب جرائم حرب     

 بــالقبض علــى الــسيد البــشير  ، أصــدرت دائــرة الإجــراءات التمهيديــة الأولى أمــرا ثانيــا ٢٠١٠
وأبلغـت جميـع الـدول الأطـراف، وسـلطات        . يتعلق بثلاث تهم إضـافية بارتكـاب إبـادة جماعيـة          

وجميــع أعــضاء مجلــس الأمــن مــن غــير الأطــراف في نظــام رومــا الأساســي    ن جمهوريــة الــسودا
  . الأمرين بهذين
ولى قـرارين   ، أصـدرت دائـرة الإجـراءات التمهيديـة الأ         ٢٠١٠أغسطس  / آب ٢٧وفي    - ٢٥

أبلغــت بموجبــهما مجلــس الأمــن وجمعيــة الــدول الأطــراف في نظــام رومــا الأساســي بالزيــارات   
وفي . قــام بهــا الــسيد البــشير إلى كينيــا وتــشاد، وذلــك لكــي تتخــذ أي إجــراء تــراه مناســباً الــتي
لـق  ، أصـدرت دائـرة الإجـراءات التمهيديـة الأولى قـراراً ممـاثلاً في مـا يتع                 ٢٠١١مايو  /أيار ١٢

 الــذكر، لاحظــت دائــرة الإجــراءات يوفي القــرارين الــسالف. بزيــارة الــسيد البــشير إلى جيبــوتي
التمهيدية الأولى أن الدول المعنية ملزمة بالتعـاون مـع المحكمـة، علـى أسـاس قـرار مجلـس الأمـن                    

 من نظام روما الأساسي، الذي تعـد تـشاد وجيبـوتي وكينيـا مـن        ٨٧والمادة  ) ٢٠٠٥ (١٥٩٣
  . ل الأطراف فيهبين الدو

 ضــحية بالمــشاركة في هــذه ١٢وقــد أذن لمــا مجموعــه . ولا يــزال الــسيد البــشير طليقــاً  - ٢٦
  . القضية من خلال ممثليهم القانونيين

  
قضية المدعي العام ضد عبـد االله بانـدا أبّكـر نـورين وصـالح محـد جربـو جـاموس                       -واو   

  )الحالة في دارفور بالسودان(
 بانـدا أبّكـر نـورين هـو القائـد الأعلـى لحركـة العـدل والمـساواة وأن                    يدعى أن عبد االله     - ٢٧

وقـد أصـدرت    . محمد جربو جاموس هـو رئـيس هيئـة الأركـان الـسابق لجـيش تحريـر الـسودان                  
دائــرة الإجــراءات التمهيديــة الأولى أمــرين إلى الــسيد بانــدا والــسيد جربــو للمثــول أمامهــا في     

  . ٢٠٠٩أغسطس 
ــسة الاســتم   - ٢٨ ــهم في  وعقــدت جل ــرار الت ــسمبر / كــانون الأول٨اع لإق وفي . ٢٠١٠دي
، أقرت دائرة الإجـراءات التمهيديـة الأولى ثـلاث تهـم بارتكـاب جـرائم                ٢٠١١مارس  /آذار ٧

ضـد  ) الاعتداء على الحياة، والهجمات الموجهة عمداً ضد بعثة لحفظ السلام، والنـهب           (حرب  
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بالسودان، تتعلق بهجوم على حفظـة الـسلام في   قائدي المتمردين المزعومين في الحالة في دارفور     
ــسودان،     ــة للاتحــاد الأفريقــي في شمــال دارفــور بال ــسودان  (بعث ــة الاتحــاد الأفريقــي في ال في ) بعث

  . ٢٠٠٧سبتمبر /أيلول ٢٩
ــة    ٢٠١١مــارس / آذار١٦وفي   - ٢٩ ــدائرة الابتدائي ، أحالــت رئاســة المحكمــة القــضية إلى ال

، قـدم الطرفـان بيانـاً مـشتركاً أشـارا فيـه إلى              ٢٠١١مـايو   /أيار ١٦وفي  . الرابعة المشكلة حديثاً  
  : أن المتهمين سيعترضان فقط على بعض المسائل المحددة خلال محاكمتهما

إذا كــــان الهجــــوم علــــى موقــــع الفريــــق العــــسكري في حــــسكنيته بتــــاريخ    )أ(  
   غير مشروع؛ ٢٠٠٧سبتمبر /أيلول ٢٩

، كـــان المتـــهمان يـــدركان الظـــروف وإذا اعتـــبر هـــذا الهجـــوم غـــير مـــشروع  )ب(  
  الوقائعية التي تثبت الطبيعة غير المشروعة لهذا الهجوم؛ 

إذا كانت بعثة الاتحـاد الأفريقـي في الـسودان بعثـة لحفـظ الـسلام وفقـاً لميثـاق                     )ج(  
  . الأمم المتحدة

ــصر إلى حــد كــبير إجــراءات          - ٣٠ ــه الأطــراف أن يخت ــذي توصــلت إلي ــاق ال ويمكــن للاتف
ة من خلال تركيز المحاكمة فقط على المسائل الـتي هـي موضـع خـلاف بـين الأطـراف،                    المحاكم

مما يعزز بالتالي إجراء محاكمـة كفـؤة ومعقولـة مـن حيـث التكلفـة مـع صـون حقـوق الـضحايا                        
  . للمشاركة في الإجراءات وحماية حقوق المتهمين بالحصول على محاكمة عادلة وعاجلة

 ضحية بالمشاركة مـن خـلال       ٨٩ان قد أذن لما مجموعه      ، ك ٢٠١١مايو  / أيار ٣١وفي    - ٣١
  .وسيحدد تاريخ بدء المحاكمة في الوقت المناسب. ممثليهم القانونيين في إجراءات المحكمة

  
قضية المدّعي العام ضد ويليام ساموي روتو وهنري كيبرونو كوسـغي وجوشـوا               ‐زاي   

  )الحالة في كينيا(آراب سانغ 
، أصــدرت الــدائرة التمهيديــة الثانيــة أمــرا بحــضور كــل مــن   ٢٠١١مــارس / آذار٨في   - ٣٢

ويليام ساموي روتو، وزير التعليم العالي والعلـوم والتكنولوجيـا الموقـوف عـن العمـل، وهنـري           
كيبرونو كوسغي، عضو البرلمان ورئيس الحركة الديمقراطية البرتقاليـة، وجوشـوا آراب سـانغ،              

ــنيروبيKass FMرئــيس العمليــات في إذاعــة   ــضلوعهم المزعــوم في ارتكــاب جــرائم ضــد    ب ، ل
. ٢٠٠٨  و٢٠٠٧ عـامي ما يتّـصل بأحـداث العنـف الـتي أعقبـت الانتخابـات في        الإنسانية في 

والمتــهمون الثلاثــة جمــيعهم أعــضاء مزعومــون في الحركــة الديمقراطيــة البرتقاليــة، أحــد الحــزبين   
   .السياسيين اللذين يتكوّن منهما الائتلاف الحاكم في كينيا
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، مثـل المـشتبه فـيهم الثلاثـة طوعـا أمـام الـدائرة التمهيديـة              ٢٠١١أبريـل   / نيسان ٧وفي    - ٣٣
 موعـدا لجلـسة إقـرار التـهم حيـث سـتنظر الـدائرة               ٢٠١١سـبتمبر   /أيلـول  ١  يوم وحُدّد. الثانية

التمهيدية الثانية في التهم الموجّهة إلى المتّهمين، وهي تحديـدا ثـلاث تهـم بارتكـاب جـرائم ضـد                    
  ).جرائم القتل والنقل القسري للسكّان والاضطهاد(نسانية الإ
 مــن ١٩ بطلــب بموجــب المــادة ا، تقــدّمت حكومــة كينيــ٢٠١١مــارس / آذار٣١وفي   - ٣٤

ورفــضت الــدائرة التمهيديــة . نظــام رومــا الأساســي للطعــن في مقبوليــة الــدعوى لــدى المحكمــة
 الطلب المقدّم لم يتضمّن أدلّة دامغـة        ، ذلك أنها رأت أن    ٢٠١١مايو  / أيار ٣٠الثانية الطلب في    

على أن ثمّة إجراءات يجري اتخاذها على الصعيد الوطني في حـقّ الأشـخاص موضـوع الـدعوى              
 دائـرة الاســتئناف  معروضـا علـى    طعـن الحكومـة في قــرار الـرفض هـذا    يـزال  ولا. أمـام المحكمـة  
  .ريثما تنظر فيه

  
 موثــاورا وأوهــورو مويغــاي كينياتــا  المــدّعي العــام ضــد فرانــسيس كيريمــيقــضية  ‐حاء   

  )الحالة في كينيا(ومحمد حسين علي 
، أصــدرت الــدائرة التمهيديــة الثانيـة أمــرا بحــضور فرانــسيس  ٢٠١١مـارس  / آذار٨في   - ٣٥

كيريمي موثاورا، رئيس شؤون الخدمة العامة وأمين مجلس الوزراء، وأوهورو مويغـاي كينياتـا،              
ة، ومحمد حسين علي، كبير موظفي شركة البريـد، لـضلوعهم           نائب رئيس الوزراء ووزير المالي    

ما يتّصل بأحداث العنف التي أعقبـت الانتخابـات         المزعوم في ارتكاب جرائم ضد الانسانية في      
والمتــهمون الثلاثــة جمــيعهم أعــضاء مزعومــون في حــزب الوحــدة . ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ عــاميفي 

  . هما الائتلاف الحاكم في كينياالوطنية، أحد الحزبين السياسيين اللذين يتكوّن من
، مثـل المـشتبه فـيهم الثلاثـة طوعـا أمـام الـدائرة التمهيديـة              ٢٠١١أبريـل   / نيسان ٨وفي    - ٣٦
 موعدا لجلـسة إقـرار التـهم حيـث سـتنظر الـدائرة       ٢٠١١سبتمبر /أيلول ٢١ يوموحُدّد  . الثانية

ا خمـس تهـم بارتكـاب جـرائم ضـد           التمهيدية الثانية في التهم الموجّهة إلى المتّهمين، وهي تحديـد         
جرائم القتـل والنقـل القـسري للـسكان والاغتـصاب والاضـطهاد وارتكـاب أعمـال                 (الإنسانية  

  ).لاإنسانية أخرى
 مــن ١٩ بطلــب بموجــب المــادة حكومــة كينيــا، تقــدّمت ٢٠١١مــارس / آذار٣١وفي   - ٣٧

دائرة التمهيديــة ورفــضت الــ. نظــام رومــا الأساســي للطعــن في مقبوليــة الــدعوى لــدى المحكمــة
، ذلك أنها رأت أن الطلب المقدّم لم يتضمّن أدلّة دامغـة            ٢٠١١مايو  / أيار ٣٠الثانية الطلب في    

على وجود إجراءات يجري اتّخاذها على الصعيد الوطني في حقّ الأشخاص موضوع الـدعوى              
 ريثمــا دائـرة الاسـتئناف  معروضــا علـى   القـرار  طعــن الحكومـة في هـذا   يـزال  ولا. أمـام المحكمـة  

  .تنظر فيه
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المدعي العام ضد معمّـر محمـد أبـو منيـار القـذافي وسـيف الإسـلام القـذافي                   قضية    ‐طاء   

  )الحالة في الجماهيرية العربية الليبية(وعبد االله السنوسي 
ــران٢٧في   - ٣٨ ــه / حزي ــاء   ٢٠١١يوني ــرارات بإلق ــة الأولى ق ــدائرة التمهيدي ، أصــدرت ال

ر محمــد أبــو منيــار القــذافي، ونجلــه ســيف الإســلام القــذافي،  القــبض علــى الــزعيم اللــيبي معمّــ
ــسكرية،        ــابرات العـ ــدير المخـ ــسنوسي، مـ ــد االله الـ ــة، وعبـ ــة الليبيـ ــم الحكومـ ــدّث باسـ المتحـ

منــــذ ) القتــــل والاضــــطهاد( ضــــد الإنــــسانية جــــرائميتــــصل بتــــهمتين بارتكــــاب   مــــا  في
جـود أسـاس معقـول      وقد خلـصت الـدائرة التمهيديـة الأولى إلى و         . ٢٠١١  فبراير/شباط  ١٥
، بالتنـسيق مـع بطانتـه، مخطّطـا لاتّخـاذ جميـع              وضـع  لاعتقاد أن الزعيم اللـيبي معمّـر القـذافي        ل

. الوسائل لردع وقمع التظـاهرات المدنيـة المنـدّدة بنظامـه وأشـرف علـى تنفيـذ هـذا المخطّـط                    
يــة الجماهيريــة العربوقــد صــدرت أوامــر إلقــاء القــبض بعــد إجــراء تحقيــق بخــصوص الحالــة في 

الـذي  ) ٢٠١١ (١٩٧٠ عمـلا بـالقرار      ٢٠١١  مـارس /آذار  ٣ فتحـه المـدّعي العـام في         الليبية
  . بموجبه الحالة إلى المدعي العاموأحال ٢٠١١فبراير /شباط  ٢٦اتخذه مجلس الأمن في 

  
  أوامر إلقاء القبض التي لم تنفّذ بعد  ‐ياء   

  :ألا وهي. ض لم ينفّذ بعدإلقاء قبب ا أمر١٢عند تقديم هذا التقرير، كان هناك   - ٣٩
إلقاء القبض على السيد جوزيف كوني، والـسيد فنـسنت أوتي،           بأوامر  : أوغندا  )أ(  

  ؛ ولم تنفّذ بعد٢٠٠٥عام في ونغوين، الصادرة أوالسيد أوكوت أودهيامبو، والسيد دومينيك 
 أمر إلقاء القبض على السيد بوسـكو نتاغانـدا،        : جمهورية الكونغو الديمقراطية    )ب(  

  ؛ ولم ينفّذ بعد٢٠٠٦ عامفي صادر 
إلقاء القبض علـى الـسيد أحمـد هـارون والـسيد علـي              بأمرا  : السودان ب دارفور  )ج(  

 ولم ينفّذا بعـد، وأمـران بإلقـاء القـبض في إطـار قـضية الـسيد             ٢٠٠٧عام  في  كشيب، صادران   
  ؛ ولم ينفّذا بعد٢٠١٠ عام و٢٠٠٩ عامفي عمر البشير صدرا 

إلقاء القبض على معمر محمد أبو منيار القذافي        بأوامر  : لعربية الليبية الجماهيرية ا   )د(  
  . تنفّذ بعد  ولم٢٠١١ يونيه/ حزيران٢٧وسيف الإسلام القذافي وعبد االله السنوسي صادرة في 

مــن هــؤلاء واحــد تعــاون في إلقــاء القــبض علــى كــل للوقــد أصــدرت المحكمــة طلبــات   - ٤٠
سـائر   الـدول الأطـراف و  ويتعـيّن علـى   . عنيّة بتلك الطلبات  وأخطرت الدول الم  الأفراد وتسليمه   

بخـصوص  و.  الطلبـات  تلـك  ل أن تمتثـل   التزامـات قانونيـة بالتعـاون مـع المحكمـة            عليهاالدول التي   
فيهـا   جميـع الأطـراف، بمـا     ، فـإن     والحالة في الجماهيرية العربية الليبيـة      الحالة في دارفور بالسودان   
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 مجلـس الأمـن     يعي العـام عمـلا بقـرار      المحكمـة والمـدّ     مـع  التاماون   ملزمة بالتع  حكومتا البلدين، 
  ). ٢٠١١ (١٩٧٠ و )٢٠٠٥( ١٥٩٣

  
  التحقيقات والفحوص الأولية  -ثالثا   
  التحقيقات  -ألف   

  الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية  -  ١  
كاتانغـا  قضية المدعي العام ضـد تومـاس لوبانغـا دييلـو، وقـضية المـدعي العـام ضـد جيرمـان                          

  شويتوماثيو نغودجولو 
، أوفـــد ٢٠١١يونيــه  / حزيــران ٣٠ إلى ٢٠١٠أغــسطس  / آب١خــلال الفتــرة مــن      - ٤١

وبحـث    لـدعم المحاكمـات    وذلك بشكل رئيسي   بلدان، ةخمس بعثة إلى    ١٦مكتب المدعي العام    
 المــدعي العــام ضــد تومــاس لوبانغــا دييلــو قــضية  كــل مــن الــدفاع في هيئــةقدمتــهالحجــج الــتي ا
  .شويتالمدعي العام ضد جيرمان كاتانغا وماثيو نغودجولو ضية قو

  
   كيفومقاطعتيحالة     

، أوفــد مكتــب ٢٠١١يوليــه / تمــوز٣١ إلى ٢٠١٠ أغــسطس/ آب١خــلال الفتــرة مــن   - ٤٢
 في إطـار تحقيقـه الثالـث في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة،             بلـدان  ١٠ بعثـة إلى     ٣٤المدعي العام   

 إلقاء القبض على ونتج عن ذلك ،مقاطعتي كيفوئم التي ارتكبتها ميليشيا الجراعلى انصبّ الذي  
  . عمال التحضير لجلسة إقرار التهم المقبلةلأدعم وتقديم الكاليكستي مباروشيمانا وتسليمه، 

التحقيق في الجرائم التي زُعم أن ميليشيا القوات الديمقراطية لتحرير رواندا ارتكبتها في             و  - ٤٣
 أنجـح الأمثلـة علـى       ومحاكمـة مرتكبيهـا مـن      شرقي جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة         مقاطعتي كيفو 

فقد كـان قـسم مـن قيـادات القـوات الديمقراطيـة لتحريـر               . التكامل في إطار نظام روما الأساسي     
المزعـوم  ومن هؤلاء كاليكـستي مباروشـيمانا، الأمـين التنفيـذي           .  له رواندا يتّخذ من أوروبا مقرّا    

 وقد ألقت السلطات الفرنـسية القـبض عليـه وسـلّمته إلى             . فرنسا مقره في لذي كان   للميليشيا، وا 
 علــى إيغنــاس ٢٠٠٩ نــوفمبر/ تــشـرين الثــاني١٧وألقــت الــسلطات الألمانيــة القــبض في . المحكمــة

مورواناشياكا وستراتون موسوني، رئيس ونائب رئيس القوات الديمقراطية لتحرير روانـدا، علـى             
لمانيا بتهمتي ارتكـاب جـرائم حـرب وجـرائم ضـد الانـسانية              أن محاكمتهما في    التوالي، وتجري الآ  

  .وُجهتا إلى كل منهما بموجب القانون الألماني المتعلق بجرائم القانون الدولي
دامـت  كنتيجـة لتحقيقـات   إلا  مقاضاة قيادات القوات الديمقراطية لتحريـر روانـدا         ماو  - ٤٤

دا وجمهورية الكونغـو الديمقراطيـة وفرنـسا ومكتـب المـدعي         أجرتها ألمانيا وروان  أكثر من سنتين    



A/66/309  
 

11-45593 17 
 

أنـشطة القـوات الديمقراطيـة لتحريـر روانـدا          وفي  في مقـاطعتي كيفـو،      المزعومـة   رائم  الج ـ فيالعام  
  .على وجه التحديد

ذلك  في في مقاطعتي كيفو، بماالمزعومة ويواصل مكتب المدعي العام تحقيقاته في الجرائم      - ٤٥
  .صر أخرى من قيادات القوات الديمقراطية لتحرير روانداعناضد تحقيقات 

 تـشجع فعليـا علـى اتخـاذ       وفي إطار سياسة التكامل الإيجابي التي يتّبعهـا المكتـب، والـتي               - ٤٦
، أسهم المكتـب كـذلك في تـدريب الـسلطات القـضائية الكونغوليـة في        حقيقيةإجراءات وطنية   

ــشما   ــو ال ــاطعتي كيف ــى  ليمق ــة عل ــو الجنوبي ــق ة وكيف ــرائم ضــد    في  التحقي ــرائم الحــرب والج ج
  .، على التوالي٢٠١١فبراير / وشباط٢٠١٠أكتوبر /الإنسانية، وذلك في تشرين الأول

  
  الحالة في أوغندا  -  ٢  

جـيش الـرب    أن  زعم  ي ـُواصل مكتـب المـدعي العـام جمـع المعلومـات عـن الجـرائم الـتي                    - ٤٧
لتنفيـذ أوامـر إلقـاء القـبض علـى          اللازمـة   ات  الحثّ على اتّخاذ الإجـراء    و،   قد ارتكبها  للمقاومة

يش الرب للمقاومة، فأوفد ثلاث بعثات إلى ثلاثـة بلـدان بخـصوص الحالـة في             لجالقيادات العليا   
 جـيش الـرب للمقاومـة   أن زُعم ي ـوجمع المكتب طائفة من المعلومـات عـن الجـرائم الـتي         . أوغندا

الـتي تمّ الحـصول عليهـا، ظـلّ جـيش           ووفقا للمعلومات   .  تحت قيادة جوزيف كوني    قد ارتكبها 
طــوال الــسنة، وشملــت عــددا كــبيرا مــن عمليــات القتــل        الجــرائم رتكــب يالــرب للمقاومــة  

والاختطاف في أنحاء متفرقـة مـن جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة وجنـوب الـسودان وجمهوريـة                   
ثـر مـن    ، أك ٢٠٠٨منـذ أوائـل عـام       أن جيش الـرب للمقاومـة قـد قتـل           وأفيد  . أفريقيا الوسطى 

ــن  ، شــــخص٢ ٠٠٠ ــر مــ ــدد  شــــخص ٢ ٥٠٠ واختطــــف أكثــ ــرّد عــ ــثيرا   اوشــ ــد كــ يزيــ
وخــلال الفتــرة نفــسها، .  في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وحــدهاشــخص ٣٠٠ ٠٠٠ عــن

، واختُطـف أكثـر مـن       شخـصا  ٤٥٠ شخص، وقُتل ما لا يقل عـن         ١٢٠ ٠٠٠شُرّد أكثر من    
  .في جنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطىشخص  ٨٠٠
قـوات الـدفاع    أن  زعم  ي ـُوواصل المكتب أيضا جمـع وتحليـل المعلومـات المتعلقـة بجـرائم                - ٤٨

وواصــل المكتــب تــشجيع الــسلطات الأوغنديــة علــى اتّخــاذ  .  قــد ارتكبتــهاالــشعبية الأوغنديــة
  . طرفي النـزاعب يتعلق اللازمة فيماالإجراءات 

 المــساعدة إلى الــسلطات الأوغنديــة وفي إطــار سياســة التكامــل الإيجــابي، قــدّم المكتــب   - ٤٩
 اســـتعداد وفي وقـــت. لإجـــراء التحقيقـــات في التـــهم الموجّهـــة إلى الأفـــراد ولمقاضـــاة المتـــهمين

رائم حــرب أمــام بجــ  تتعلــقالــسلطات الوطنيــة لاتخــاذ إجــراءات التقاضــي في أول دعــوى محلّيــة 
 رتبـة  و قائـد ذ أنه شخص يُزعم ضدشعبة الجرائم الدولية المنشأة حديثا في محكمة أوغندا العليا    
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ــه مــن       ــة علــى مــا لدي متوســطة في جــيش الــرب للمقاومــة، أطلــع المكتــب الــسلطات الأوغندي
ــم،         ــشهود ودعمه ــة ال ــصل بحماي ــا يت ــك م ــا في ذل ــضل الممارســات، بم ــستفادة وأف ــدروس الم ال

ن نُـسخا م ـ   وترجمـات    فيهـا وتمكّن المكتب من تـوفير نـسخ يمكـن البحـث            . وبالتعامل مع الأدلة  
ــواد ا ــةلم ــة في إطــار تحرّيــات   الأصــل في  الــتي تم الحــصول عليهــا  الأولي ــسلطات الأوغندي مــن ال

وحـصل المكتـب علـى      .  محكمـة أوغنـدا العليـا      تقرر أن تنظر فيها   الحوادث التي   ب المتعلقةالمكتب  
ــة بعــدم اســتخدام أي معلومــات يُطلعهــا المكتــب عليهــا      تعهّــد رسمــي مــن الــسلطات الأوغندي

  .  مع معايير حقوق الإنسان المعترف بها دولياالتي تتفقجراءات الإر في إطا إلا
  

  الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى  -  ٣  
الحالــة في جمهوريــة أفريقيــا الوســطى، في واصــل مكتــب المــدعي العــام إجــراء تحقيقاتــه   - ٥٠

 ٢٠١٠ أغــسطس/ آب١ مــا بــين بعثــة الى خمــسة بلــدان خــلال الفتــرة ١٤وأوفــد مــا مجموعــه 
 مــا يــرد مــن ةمتابعــو، وذلــك لأغــراض منــها فــرز الــشهود المحــتملين ٢٠١١يوليــه / تمــوز٣١ و

  . جديدةمعلومات 
   السودان،الحالة في دارفور  -  ٤  

ــرة في  - ٥١ ــن الفت ــوز٣٠ إلى ٢٠١٠أغــسطس / آب١ م ــه / تم ــب  ٢٠١١يولي ــد المكت ، أوف
  . ر الحالة في دارفوفيالتحقيقات إطار بعثة إلى تسعة بلدان في  ١٦
ــن     - ٥٢ ــس الأم ــرار مجل ــا لق ــن    )٢٠٠٥ (١٥٩٣ووفق ــام إلى مجلــس الأم ــدعي الع ــدّم الم ، ق

 في دارفــور، وذلــك بــشأن الوضــعتقريريــه الثــاني عــشر والثالــث عــشر عــن حالــة التحقيقــات   
  .، على التوالي٢٠١١يونيه / حزيران٨ و ٢٠١٠ديسمبر /كانون الأول ١٠ في
، وجّــه ٢٠١٠ديــسمبر / كــانون الأول١٠العــام في قــدّمها المــدعي الــتي حاطــة الإوفي   - ٥٣

مـا يتـصل     الانتباه إلى إصدار الدائرة التمهيدية أمرا ثانيـا بإلقـاء القـبض علـى الـرئيس البـشير في                  
وسلّط المدّعي العام الـضوء مجـدّدا علـى عـدم تعـاون             . بثلاث تهم بارتكاب أعمال إبادة جماعية     

المــسؤولين عــن ضــد  علــى الــصعيد الــوطني حكومــة الــسودان وعلــى عــدم اتخــاذ أي إجــراءات 
  .الجرائم المرتكبة

، تنــاول مــسألتي ٢٠١١يونيــه / حزيــران٨قــدّمها المــدّعي العــام في الــتي حاطــة الإوفي   - ٥٤
أوامـر إلقـاء القــبض غـير المنفّـذة والجــرائم المـستمرة معربــا عـن قلقـه بــشكل خـاص إزاء الــدور         

  . المحوري الذي يقوم به أحمد هارون
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وتــشير . الــسودان، وجمـع المعلومــات عنــها  ،يواصـل المكتــب رصــد الحالـة في دارفــور  و  - ٥٥
المعلومات التي تم جمعها إلى أن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وأعمال الإبـادة الجماعيـة             

  .ترتكب تزال ما
  

  الحالة في كينيا  -  ٥  
 بلــدا خــلال ١٤إلى  بعثــة ٧١ المكتــب أوفــد بالبــدء في التحقيــق، الإذنعقــب صــدور   - ٥٦

  . الفترة المشمولة بالتقرير
 كـانون   ١٥تتعلـق بـستة أفـراد في          بإصـدار أوامـر بالحـضور      وقدم المـدعي العـام طلـبين        - ٥٧

  . ٢٠١٠ديسمبر /الأول
  

  الحالة في الجماهيرية العربية الليبية  -  ٦  
ونيـا أثنـاء    إجماع مجلس الأمن علـى الإحالـة، أجـرى المكتـب تحلـيلا وقائعيـا وقان               عقب    - ٥٨

بالاختــصاص ونتيجــة لهــذا التحليـل، الــذي تنــاول مـسائل تتعلــق   . في الحالـة التمهيديــة تحقيقاتـه  
، أن  ٢٠١١مـارس   / آذار ٣ومـصالح العدالـة، قـرر المكتـب، في          ) الخطـورة والتكامل  (والمقبولية  

  . استوفيتالجماهيرية العربية الليبية قد الحالة في المعايير القانونية لفتح باب التحقيق في 
، عـرض   ٢٠١١مـايو   / أيار ٤وفي الإحاطة التي قدمها المدعي العام إلى مجلس الأمن في             - ٥٩

تقريره الأول بشأن التقدم الكبير والسريع المحـرز في التحقيقـات الـتي يجريهـا المكتـب، وخلـص                   
ذين يبـدو   الأفـراد الثلاثـة ال ـ    باعتقـال   استصدار أوامـر    إلى  إلى أنه سيسعى خلال الأسابيع المقبلة       

ــة ضــد الإنــسانية في       ــة عــن الجــرائم المرتكب أنهــم يتحملــون القــدر الأكــبر مــن المــسؤولية الجنائي
  .فبراير/ شباط١٥منذ الجماهيرية العربية الليبية 

ــار١٦وفي وقــت لاحــق، في    - ٦٠ ــايو / أي ــرة   ٢٠١١م ــصدر دائ ــام أن ت ، طلــب المــدعي الع
لـزعيم اللـيبي معمـر محمـد أبـو منيـار القـذافي،        ضـد ا أوامـر اعتقـال     الأولى  الإجراءات التمهيديـة    

وابنه سيف الإسلام القذافي، والمتحدث الرسمي باسم الحكومة الليبية عبد االله السنوسي، مـدير               
الأوامر الـتي أصـدرها     تتعلـق ب ـ  وفي هذا الطلب قدم المدعي العام أدلـة         . الاستخبارات العسكرية 

ــذافي،   جنــود أجانــب، ومــشاركة   نظــيم اســتقدام  بتســيف الإســلام القــذافي   وقيــام معمــر الق
الــسنوسي في الاعتــداءات علــى المتظــاهرين، بالإضــافة إلى توثيــق للكيفيــة الــتي عقــد بهــا الثلاثــة 

  . اجتماعات لتخطيط العمليات
 بلــدا فيمــا يتعلــق  ١١ بعثــة إلى ٢٨المكتــب أوفــد وخــلال الفتــرة المــشمولة بــالتقرير،    - ٦١

تتعلـــق  المكتـــب علــى التحقيـــق في ادعــاءات   ويعكــف . الليبيـــةبالحالــة في الجماهيريـــة العربيــة   
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 أخرى ضد الإنسانية، بمـا في ذلـك التعـذيب           وجرائماغتصاب وعنف جنسي    أعمال   بارتكاب
 المكتب أيـضا في ادعـاءات       ققويح. ين منشق يعتبرونوالأعمال غير الإنسانية ضد المدنيين الذين       

 أنهـم مرتزقـة،    أ خط ـ بروانوب الصحراء اعت ـ  بوقوع اعتداءات على أشخاص من بلدان أفريقيا ج       
  . وادعاءات بوقوع جرائم حرب ارتكبتها مختلف الأطراف خلال التراع المسلح

  
  التمهيديةالتحقيقات   - باء  

واصل مكتب المدعي العـام المبـادرة برصـد جميـع المعلومـات عـن الجـرائم الـتي يُحتمـل                       - ٦٢
ــل الر    أن ــة، وتحلي ــصاص المحكم ــدخل في نطــاق اخت ــة   ت ــصادر مختلف ــن م ــواردة م وفي  .ســائل ال
 ١٥ رسـالة تتعلـق بالمـادة    ٩ ٢٥٣ كان المكتب قد تلقى ما مجموعه       ٢٠١١يونيه  /حزيران ٣٠

   . رسالة وردت خلال الفترة المشمولة بالتقرير٤١٩من نظام روما الأساسي، منها 
ــة في كــل مــن أفغانــستان وج     - ٦٣ ــه التمهيدي ــا وواصــل مكتــب المــدعي العــام تحقيقات ورجي

بدأ تحقيقاته التمهيدية في حـالات جمهوريـة        قد  وأعلن المكتب أنه    . وغينيا وكولومبيا وفلسطين  
 مــن إذنــا، طلــب المــدعي العــام ٢٠١١يونيــه / حزيــران٢٣وفي . كوريــا ونيجيريــا وهنــدوراس

  . كوت ديفوارفي حالة دائرة الإجراءات التمهيدية للبدء في التحقيق 
  

  أفغانستان  -  ١  
 في جميــع المعلومــات، بمــا في ذلــك  نــاظرال المكتــب رصــد الوضــع في أفغانــستان  واصــ  - ٦٤

ــة  ــصادر المفتوح ــع المــدني،         .الم ــة مــع الخــبراء، ومنظمــات المجتم ــب علاقــات وثيق ويقــيم المكت
، وشــارك في مختلــف المــؤتمرات الأكاديميــة الدوليــة   الإقليميــةوالمــسؤولين الحكــوميين في المنطقــة

  . بشأن أفغانستان
م المكتــب مــا إذا كانــت ثمــة تحقيقــات وإجــراءات  قــيِّووفقــا لنظــام رومــا الأساســي، يُ   - ٦٥

ن يتحملون القدر الأكبر من المـسؤولية عـن أكثـر الجـرائم المرتكبـة       مَحقيقية تتفق مع نية تقديم  
ويتنـاول هـذا التحليـل التحقيقـات والإجـراءات الـتي قـد يـتم         . ان جسامة إلى العدالة  تفي أفغانس 
، أو أي الــضالعون المزعومــون في تلــك الجــرائم بهــا في الدولــة الــتي يحمــل جنــسيتها الاضــطلاع

  . ارتكابها في أفغانستانالمزعوم ولاية قضائية على الجرائم لهادولة أخرى 
  

  كولومبيا  -  ٢  
 مـن   ١٢٤وفقـا للمـادة     (ت كولومبيـا    ن ـلععند التصديق علـى نظـام رومـا الأساسـي، أ            - ٦٦

اختـصاص المحكمـة فيمـا يتعلـق بجـرائم الحـرب لمـدة            ا سـوف لا تقبـل       أنه ـ )نظام روما الأساسـي   
ويمكـن  . ٢٠٠٩نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ١في  الـسنوات الـسبع     وقـد انتـهت فتـرة       . سبع سنوات 
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وبـذل  . ومحاكمـة مرتكبيهـا  في جرائم الحرب التي ارتكبت بعـد ذلـك التـاريخ            يحقق المكتب    أن
ا جهودا للتحقيق بشأن المسؤولين عـن الجـرائم الـتي           الجهاز القضائي الجنائي الوطني في كولومبي     

  . نظام روما الأساسيينص عليها 
زا علـى   ويقوم المكتب برصد وتحليل المعلومات المتعلقة بالتحقيقات والإجراءات، مركّّّ          - ٦٧

والقـوات العـسكرية     المغـاوير  شـبه العـسكرية وجماعـات        الجماعاتالمعلومات التي تتناول قيادة     
ويقـوم المكتـب أيـضا       . عـن سـلوك قـد يقـع ضـمن اختـصاص المحكمـة              ة مـسؤول  ا أنه ـ  يُدعى تيال

ــى        ــساعد الجماعــات المــسلحة عل ــة ت ــة بوجــود شــبكات دعــم دولي ــل الادعــاءات المتعلق بتحلي
ــا   ــسياسيين      . ارتكــاب جــرائم داخــل كولومبي ــضيحة ال ــضايا ف ــضا برصــد ق ــب أي ــوم المكت ويق

  .“Parapolitica”المرتبطين بعصابات المخدرات 
وخــلال الفتــرة  .وقــد أرســل المكتــب رســائل إلى دول متعــددة يطلــب فيهــا معلومــات  - ٦٨

المـــشمولة بـــالتقرير، عقـــد المكتـــب أيـــضا اجتماعـــات مـــع المعنـــيين في الحكومـــة الكولومبيـــة،  
  .والسلطات القضائية، والمنظمات غير الحكومية، في كل من كولومبيا ولاهاي

 في  المعقــود نــصف الــسنوي للمنظمــات غــير الحكوميــةوفي اجتمــاع المائــدة المــستديرة  - ٦٩
التحقيقـات  في سـياق    التكامـل   بـشأن   ، عقـد المكتـب جلـسة        ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين الأول  ٢٠

ــا، علّ ــ ــة في كولومبي ــة لمكافحــة   فيهــا ق المحــاورون التمهيدي علــى اســتجابة الــسلطات الكولومبي
  . المتعلقة بالعدالة والسلامالإفلات من العقاب، مع التركيز على الإجراءات القانونية 

وفي هـذا الـسياق،   . وسيواصل المكتب بحـث الحالـة والإجـراءات الوطنيـة في كولومبيـا            - ٧٠
رحب بالجهود التي يبذلها الـرئيس      فقد  إزاء التكامل،    الذي يتبعه المكتب،     فقا للنهج الإيجابي  وو

لومبيـة ولتعزيـز التعـاون،      سانتوس لالتمـاس المزيـد مـن الـدعم الـدولي للإجـراءات الوطنيـة الكو               
ــعة لجمعيــة الــدول الأطــراف         ــى النحــو الموضــح خــلال الــدورة التاس في كــانون المعقــودة عل

عمــل كــان يويمثــل تعــيين القاضــي الإســباني بالتاســار غــاراثون، الــذي . ٢٠١٠ديــسمبر /الأول
 الـدول   مستشارا للمكتب، ليكون مستشار بعثة دعم عملية السلام في كولومبيا التابعة لمنظمـة            

الأمريكيــة، نموذجــا للتكامــل الإيجــابي في واقــع الممارســة، ويؤمــل أن يــسهم ذلــك في مــساعدة  
  . التحرك في اتجاه إيجابيعلى السلطات الكولومبية 

  
  كوت ديفوار  -  ٣  

 تيالعنف ال ـأعمال  واصل المكتب رصد الوضع في كوت ديفوار، لا سيما فيما يتعلق ب             - ٧١
  .٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني٢٨ة من الانتخابات التي عقدت في  عقب الجولة الثانيتاندلع
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ع عليه الرئيس أوتـارا     ، تلقت المحكمة إعلانا وقّ    ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ١٨وفي    - ٧٢
 من حكومة كوت ديفـوار عمـلا   ٢٠٠٣أكتوبر /أكد الإعلان السابق، المقدم في تشرين الأول     

 المحكمـة عـن الجـرائم المرتكبـة في          ةسـي، بقبـول ولاي ـ    مـن النظـام الأسا     ١٢ المـادة  من   ٣الفقرة  ب
  .٢٠٠٢سبتمبر / أيلول١٩ ذإقليم الدولة من

 لإجـراء وخلص المدعي العام إلى أن المعايير القانونية التي حددها نظام رومـا الأساسـي             - ٧٣
 مــن دائــرة إذنــا، طلــب المــدعي العــام ٢٠١١يونيــه / حزيــران٢٣وفي . تحقيقــات قــد اســتوفيت

 في إقلـيم كـوت ديفـوار        أنهـا ارتُكبـت   فتح تحقيق في الجـرائم الـتي يـدعى          بت التمهيدية   الإجراءا
  .٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني٢٨منذ 

  
  جورجيا  -  ٤  

مكتـب المـدعي العـام متابعـة التحقيقـات بـشأن          واصل  خلال الفترة المشمولة بالتقرير،       - ٧٤
ــدعى   ــع خــلا  أنهــا ارتُكبــت في الجــرائم الــتي ي ــتراع الــذي وق  ٢٠٠٨أغــسطس /ل شــهر آب ال

  .جورجيا في
وفد من مكتب المدعي العام زيـارة ثانيـة إلى الاتحـاد            أجرى  ،  ٢٠١١فبراير  /وفي شباط   - ٧٥

 بـــشأن التقـــدم المحـــرز في التحقيقـــات الوطنيـــة  ة شـــاملمعلومـــات مـــستكملةالروســـي وتلقـــى 
لات منتظمــة مــع ويقــيم المكتــب اتــصا. تجريهــا لجنــة التحقيقــات التابعــة للاتحــاد الروســي  الــتي

  . سلطات جورجيا
ويقيم المكتب أيضا اتصالات وثيقة مع المنظمات غـير الحكوميـة في المنطقـة الإقليميـة،                  - ٧٦

  . ويتلقى تقارير من هذه المنظمات ويشارك في اجتماعات معها
  

  غينيا  -  ٥  
  أن الوضــع في غينيــا يخــضع٢٠٠٩أكتــوبر / تــشرين الأول١٤أعلــن المــدعي العــام في   - ٧٧

ــة،   ــة تمهيديـ ــداث    تلدراسـ ــف أحـ ــتي تكتنـ ــاءات الـ ــق بالادعـ ــول٢٨تعلـ ــبتمبر / أيلـ  ٢٠٠٩سـ
  .كوناكري في
 بـشأن وأوفد المكتب بعثـتين إلى غينيـا لمتابعـة التحقيقـات الـتي يجريهـا قـضاة مـن غينيـا                     - ٧٨

ما إذا كانت قد ارتكبت جرائم جديدة أثناء فتـرة          ه  فالوضع لمعر ، ولرصد   ٢٠٠٩أحداث عام   
ــ ــة للمكتــب   ،اتالانتخاب ــة الوقائي ــار ذلــك جــزءا مــن الولاي سؤولين بمــوالتقــى المكتــب  .  باعتب

وجمعيـات الـدفاع    حكوميين، وممثلين عن السلطة القضائية والمجتمع المدني، فضلا عن الـضحايا            
  . الضحاياعن
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  هندوراس   -  ٦  
ــاني ١٨في   - ٧٩ ــشرين الث ــوفمبر / ت ــدورا  ٢٠١٠ن ــام أن الوضــع في هن ــن المــدعي الع س ، أعل

مـا إذا كانـت انتـهاكات حقـوق الإنـسان           لمعرفة  ويقوم المكتب بتحليل    . يخضع لدراسة تمهيدية  
يلايا ســ ضــد الــرئيس ٢٠٠٩يونيــه / حزيــران٢٨ في أعقــاب انقــلاب أنهــا ارتُكبــتالــتي يــدعى 

 رسـالة بـشأن هـذا       ١٧وتلقـى المكتـب     . تشكل جرائم تندرج تحت الولاية القضائية للمحكمة      
  . ت هندوراس على الفور تقديم تعاونهاوعرضت سلطا. الوضع

  
  جمهورية كوريا  -  ٧  

أصـحابها  دعي  ي ـ، أعلن المكتـب أنـه تلقـى رسـائل           ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ٦في    - ٨٠
  . جرائم حرب في إقليم جمهورية كورياارتكبت  قوات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أن
ــة بــشأن الحال ــ   - ٨١ ــا علــى حــادثتين وتركــز التحقيقــات التمهيدي ــة كوري :  همــاة في جمهوري

مقتـل  مما أسفر عـن      ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٣المدفعية لجزيرة ييونبيونغ في     بقصف  ال )أ(
إغـراق  ) ب(غيرهـم؛   ين  أفراد من مـشاة البحريـة والمـدنيين مـن جمهوريـة كوريـا وإصـابة كـثير                 

د يــدعى أنــه أطلــق مــن غواصــة  تــشيونان، بطوربيــ الــسفينة الحربيــة التابعــة لجمهوريــة كوريــا، 
ــة ــة في     تابع ــشعبية الديمقراطي ــة كويــا ال ــا أدى إلى مقتــل  ٢٠١٠مــارس / آذار٢٦لجمهوري ، مم
  .شخصا ٤٦
ويعمـل المكتـب مـع    . المعنيـة  المـصادر  مـن زيد من المعلومات  يلتمس الم المكتب  وما فتئ     - ٨٢

زءا مـــن تحليـــل تحديـــد المـــسائل الوقائعيـــة باعتبـــار ذلـــك جـــعلـــى  كوريـــا ةســـلطات جمهوريـــ
  . الموضوعي للتحقيقات التمهيديةالاختصاص 

  
  نيجيريا  -  ٨  

. ٢٠١٠نـوفمبر  / تـشرين الثـاني  ١٨ الحالـة في نيجيريـا في   في مكتب المدعي العام   حقق  - ٨٣
 في وسط نيجيريـا منـذ منتـصف عـام     أنها ارتُكبتويعمل المكتب على تحليل الجرائم التي يدعى    

والتقــى المكتــب مــع منظمــات المجتمــع . لــسلطات النيجيريــة، ويعمــل بــشكل بنــاء مــع ا٢٠٠٤
وقـد دعيـت الـسلطات القـضائية        . “الحـزام الأوسـط   ”المدني النيجيرية والدولية العاملة في دول       

  . معلومات بشأن الإجراءات القائمةعلىالمكتب تطلع النيجيرية كي 
  

  فلسطين  -  ٩  
مـن   ٣الفقـرة   ية الفلـسطينية بموجـب      فيما يتصل بالإعلان الذي أصدرته السلطة الوطن        - ٨٤

 بقبـول ولايـة المحكمـة،       ٢٠٠٩ينـاير   / كـانون الثـاني    ٢٢من نظام روما الأساسـي في        ١٢المادة  
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ونظــرا لأن المحكمــة . يواصــل المكتــب بحــث مــا إذا كــان الإعــلان يــستوفي الــشروط القانونيــة   
مـا إذا كانـت هنـاك       في  ا   مكتب المدعي العـام أيـض      ينظرالجنائية الدولية هي محكمة ملاذ أخير،       

، تتصل بمقبولية الـدعاوى الـتي يمكـن أن       أنها ارتُكبت إجراءات وطنية تتعلق بالجرائم التي يدعى       
 أنها ارتُكبـت   رسالة بشأن جرائم يدعى      ٤٠٠ما مجموعه   تلقى المكتب   و. تنشأ عن هذا الوضع   

  .في فلسطين
إليهـا بـشأن اسـتيفاء الـشروط        وطلبت السلطة الوطنية الفلـسطينية الحـق في أن يـستمع              - ٨٥

 صـفة  تحقيـق، بمـا في ذلـك بـشأن مـسألة مـا إذا كانـت فلـسطين ينطبـق عليهـا                        لإجراءالقانونية  
ورأى المكتــب أن العدالــة . مــن النظــام الأساســي ١٢المــادة مــن  ٣الفقــرة  لأغــراض “دولــة”

صــة  للــسلطة الوطنيــة الفلــسطينية وكــذلك للأطــراف المهتمــة الأخــرى فر      يتــاح  تقتــضي أن 
ــة    . الاســتماع إليهــا ــة الأطــراف المعني ــة لكاف ــاع الإجــراءات الواجب . ومــن ثم كفــل المكتــب اتب

وعرض ممثلو السلطة الوطنية الفلسطينية حججـا مـن خـلال بيانـات شـفوية وخطيـة، وسـتقدم                   
   .)٣(االإحاطة العامة النهائية قريب

اش حواريــة فيمــا بــين ونظــر المكتــب أيــضا في مختلــف التقــارير العلنيــة ونظــم حلقــة نقــ  - ٨٦
مختلف الخبراء والمنظمات غير الحكوميـة وقـدم بيانـات في مقـر المحكمـة خـلال اجتمـاع المائـدة                     

  .٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٠سنوي المعقود في الالمستديرة نصف 
، قـدم مكتـب المـدعي العـام معلومـات مـستكملة إلى مفوضـية                ٢٠١١يوليـه   /وفي تموز   - ٨٧

ــسان   ــوق الإنـ ــاء حقـ ــىبنـ ــق       علـ ــا يتعلـ ــب فيمـ ــذها المكتـ ــتي اتخـ ــوات الـ ــشأن الخطـ ــها بـ  طلبـ
  . الفلسطيني بالإعلان

 العام مع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك ممثلين عن السلطة الوطنيـة          ي المدع واجتمع  - ٨٨
الفلسطينية وأمانة جامعة الدول العربية والمنظمات غير الحكومية الإسـرائيلية مـن أجـل مناقـشة                

  .كمةلمحاختصاص ا
  

  التعاون الدولي  -رابعا   
  التعاون مع الأمم المتحدة  -ألف   

يستند التعاون بين المحكمة والأمـم المتحـدة إلى اتفـاق العلاقـة الموقـع بـين المنظمـتين في                      - ٨٩
 من اتفـاق العلاقـة، قـدمت الأمـم المتحـدة            ١٠وعملا بالمادة   . ٢٠٠٤أكتوبر  /تشرين الأول  ٤

__________ 
موجزا أولا للبيانـات المقدمـة بـشأن مـا إذا كـان الإعـلان الـذي قدمتـه                   على موقعه   أتاح مكتب المدعي العام       )٣(  

 .طينية يستوفي الشروط القانونيةالسلطة الوطنية الفلس
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ة لعقد الـدورة التاسـعة لجمعيـة الـدول الأطـراف الـتي عقـدت في مقـر                   المرافق والخدمات اللازم  
ومـن المقـرر   . ٢٠١٠ديـسمبر  / كـانون الأول  ١٠ إلى   ٦الأمم المتحدة، نيويورك، في الفترة من       

 كــــانون ٢١ إلى ١٢أن تعقــــد الــــدورة العاشــــرة  في مقــــر الأمــــم المتحــــدة في الفتــــرة مــــن  
  .٢٠١١ديسمبر /الأول
فــإن المحكمــة عــضو في نظــام الأمــم المتحــدة لإدارة الأمــن، وتــدعى   وفي مجــال الأمــن،   - ٩٠

للمشاركة في اجتماعات شبكة الأمم المتحدة المـشتركة بـين الوكـالات لإدارة المـسائل الأمنيـة                 
وهذا يتيح للمحكمة مواءمة معاييرها وأنظمتـها وعملياتهـا مـع الأمـم المتحـدة               . مرتين في السنة  

  .المجال في هذا ومع المؤسسات الأعضاء الأخرى
، يتــسم مــا تتلقــاه المحكمــة مــن دعــم   الــتي تجــري فيهــا المحكمــة تحقيقــات  بلــدان الوفي   - ٩١

وح الـدعم والمـساعدة مـن تـوفير         اومساعدة من الأمم المتحدة بقدر كبير من الأهمية، حيث يتر         
الفتـرة  وخـلال   . الوقود لمركبـات المحكمـة إلى اسـتخدام الأصـول الجويـة التابعـة للأمـم المتحـدة                 

ــالتقرير، اســتفادت المحكمــة مــن    ــها الأمــم المتحــدة لــدعم   ٨٦٢المــشمولة ب ــة نظمت  رحلــة جوي
وتواصل الأمم المتحدة تقـديم طائفـة       .  التي تجري فيها المحكمة تحقيقات     بلدانالالبعثات في جميع    

م لعمليـات الميدانيـة الـتي تقـو       من الخدمات والمرافق للمحكمـة، بمـا في ذلـك الـدعم اللوجـستي ل              
  .المحكمة بها
وتجري المحكمة اتصالات مكثفة مع مكتب الشؤون القانونية ، ولا سيما في مـا يتعلـق      - ٩٢

بتنسيق شهادة موظفي الأمم المتحدة وتوفير المعلومات وتعميم المحكمة في جميـع أنحـاء منظومـة                
بنــاء علــى وقــدمت الأمــم المتحــدة الوثــائق إلى المــدعي العــام ومحــامي الــدفاع    . الأمــم المتحــدة

، قدم ثاني موظف في الأمـم المتحـدة يـدلي بـشهادة             ٢٠١٠ديسمبر  /وفي كانون الأول  . طلبهما
  . كاتانغا وماثيو نغودجولو تشويأمام المحكمة أدلة في محاكمة جيرمين

كتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة التـابع للأمانـة العامـة        لموتعـرب المحكمـة عـن تقـديرها       - ٩٣
، وقعـت المحكمـة     ٢٠١٠يوليـه   / تموز ١٦ وفي. هقاه من تعاون ومساعدة من    للأمم المتحدة لما تتل   

والأمم المتحدة مذكرة تفاهم لتيسير انتداب خبير من مكتب خدمات الرقابـة الداخليـة للعمـل                
وبالمثـل،  . ٢٠١١يوليـه  / تمـوز ١٨كرئيس مؤقت لآلية المراقبة المـستقلة التابعـة للمحكمـة حـتى      

ة التي قدمها خبراء من شعبة المراجعة الداخلية للحسابات التابعـة           استفادت المحكمة من المساعد   
 لــسلامة تناظريــة، دراســة ٢٠١١أبريــل /، في نيــسانلمكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة أجــروا 

  .خلية والخارجية الحالية للمحكمةآليات الرقابة الدا
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مــم المتحــدة  قلــم المحكمــة مــذكرة تفــاهم مــع الأأبــرم، ٢٠١١يونيــه / حزيـران ١٣وفي   - ٩٤
بشأن قيام مكتب الأمم المتحدة في نيروبي بتقديم خـدمات الـدعم والمرافـق إلى قلـم المحكمـة في                    

  .في كينيابأنشطتها ما يتصل 
ــران١٥ و ١٤وفي   - ٩٥ ــه / حزي ــون رفيعــو المــستوى عــن مكتــب    ٢٠١١يوني ، شــارك ممثل

ا فيهـا مكتـب الـشؤون       المدعي العام في اجتماعات في نيويورك مـع مكاتـب الأمـم المتحـدة، بم ـ              
القانونية وإدارة عمليات حفظ السلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب تنسيق الـشؤون             
الإنــسانية ومفوضــية الأمــم المتحــدة لــشؤون اللاجــئين، حيــث ركــزوا علــى جملــة أمــور، منــها   

ل أحـــدث المعلومـــات عـــن التطـــورات الأخـــيرة المتعلقـــة بأنـــشطة المكتـــب، والتعـــاون، وتبـــاد  
  .وأفضل الممارساتالمعلومات، 

وقــد تقــرر عقــد اجتمــاع المائــدة المــستديرة القــادم المعــني بالتنــسيق بــين الأمــم المتحــدة    - ٩٦
  . في نيويورك٢٠١١ديسمبر / كانون الأول٩  و٨والمحكمة في 

ــاون       - ٩٧ ــسير التع ــر الأمــم المتحــدة دور فعــال في تي ــتظم بــين المحكمــة ومق . وللتواصــل المن
المحــاور الأساســي للأمانــة العامــة للأمــم  هــو تــصال التــابع للمحكمــة في نيويــورك  مكتــب الاو

وواصـــل مكتـــب الاتـــصال تيـــسير وتعزيـــز التعـــاون بـــين المحكمـــة والأمـــم المتحـــدة   . المتحـــدة
ثـــات الدائمـــة والمراقبـــة لـــدى وصـــناديقها وبرامجهـــا ووكالاتهـــا، وكـــذلك بـــين المحكمـــة والبع 

  .المتحدة الأمم
 مـن  ٤س المكتب بصفة مراقب في جلـسات لمجلـس الأمـن، وعمـلا بالمـادة           وشارك رئي   - ٩٨

ويــسر مكتــب الاتــصال . اتفـاق العلاقــة، في اجتماعــات الجمعيــة العامــة المتعلقــة بعمــل المحكمــة 
زيارات كبار موظفي المحكمة للاجتماع بنظرائهم في نيويورك، وتـابع التطـورات ذات الأهميـة               

. مم المتحدة وأطلع مسؤولي المحكمة عليهـا بنـاء علـى ذلـك            للمحكمة في مختلف اجتماعات الأ    
وأطلـع أيـضا الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة والبعثـات الدائمـة علـى التطـورات القـضائية داخـل             
المحكمـة بـصورة مـستمرة، وأحـال الإشـعارات القــضائية مـن المحكمـة إلى الأمـين العـام ومجلــس          

الأمم المتحدة، كان رئيس مكتب الاتـصال يـدعى         ومع استمرار بروز عمل المحكمة في       . الأمن
  .على نحو متزايد لتوفير المعلومات لمختلف إدارات الأمم المتحدة والبعثات الدائمة

ــزال وبالإضــافة إلى المــساعدة التــشغيلية واللوجــستية،    - ٩٩ ــدعم العــام والدبلوماســي  لا ي ال
  .ين العام، ذا أهمية للمحكمةالذي تقدمه الأمم المتحدة وكبار مسؤوليها، بمن فيهم الأم

عقد رئيس المحكمة عدة اجتماعات مع كبار مـسؤولي الأمـم المتحـدة خـلال الفتـرة                  و - ١٠٠
الفريق المعـني   تعزيز مشاركة    ةالمشمولة بالتقرير، انصب فيها التركيز بشكل خاص على إمكاني        
رائم الـتي يغطيهـا نظـام رومـا         بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القـانون في القـضايا المتعلقـة بـالج             
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ــام    . الأساســي ــرئيس والأمــين الع ــده ال ــذي عق ــسمبر / كــانون الأول٩ في وفي الاجتمــاع ال دي
، ناقشا إمكانية اضطلاع الأمم المتحدة بدور رئيسي في تعزيز نظم العدالة الوطنيـة مـن                ٢٠١٠

ون والمعونــة خـلال زيــادة التركيــز علــى قــضايا نظــام رومــا الأساســي ضــمن برمجــة ســيادة القــان 
المحكمـة علـى الـصعيد العـالمي والتـشجيع علـى            عمـل   واتفقا أيضا علـى أهميـة التوعيـة ب        . الإنمائية

التــصديق علــى نظــام رومــا الأساســي، ولا ســيما في المنــاطق الممثلــة تمثــيلا ناقــصا بــين الــدول     
ــامج الأمــم المتحــدة    ٢٠١١مــارس / آذار١٧وفي . الأطــراف ــرئيس مــع مــديرة برن ، اجتمــع ال

لإنمائي وناقش أوجه التآزر بين الأمم المتحدة والمحكمـة في مجـال دعـم القـدرات المحليـة للـدول               ا
، اجتمـع رئـيس المحكمـة مـع         ٢٠١١مـايو   / أيـار  ٩وفي  . م الخطـيرة  على محاكمـة مـرتكبي الجـرائ      

 مختلف أشكال التعاون بـين المنظمـتين في         امفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وناقش      
واجتمـع الـرئيس    .  ضمان المساءلة عـن الجـرائم المنـصوص عليهـا في نظـام رومـا الأساسـي                 مجال

أيــضا مــع رؤســاء بعثــات الأمــم المتحــدة في عــدد مــن البلــدان خــلال أســفاره الرسميــة لمناقــشة    
  .القضايا ذات الاهتمام المشترك

 مناسـبتين    وكما هو مبين أعـلاه ، قـام المـدعي العـام بـإطلاع مجلـس الأمـن الـدولي في                     - ١٠١
في الوضـع   التحقيـق في    حالـة   على وضع التحقيق في الحالة في دارفور، وفي مناسبة واحدة على            

وبالإضافة إلى ذلك، وخلال الفتـرة المـشمولة بـالتقرير، عقـد مكتـب              . الجماهيرية العربية الليبية  
يـادة تفهـم   المدعي العام اجتماعات مختلفة رفيعة المـستوى مـع ممثلـي الأمـم المتحـدة مـن أجـل ز                 

وشملت هذه الاجتماعـات وكيـل الأمـين العـام للـشؤون      . مهمته المحددة وزيادة التعاون المتبادل    
ة الأمــين العــام للــشؤون   الــسياسية، ووكيــل الأمــين العــام لعمليــات حفــظ الــسلام، ووكيل ــ      

، والمستــشارة القانونيــة للأمــم المتحــدة، ومفوضــة الأمــم المتحــدة الــسامية لحقــوق          القانونيــة 
نسان، والممثلـة الخاصـة للأمـين العـام بـشأن العنـف الجنـسي في التراعـات، إلى جانـب ممثلـي              الإ

 .مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية
  

التعـــاون مـــع الـــدول وغيرهـــا مـــن المنظمـــات الدوليـــة والمجتمـــع المـــدني وطلـــب   -باء   
  منه ةالمساعد
 أجل إبـداء التعـاون أو تقـديم المـساعدة            قدمت المحكمة العديد من الطلبات للدول من       - ١٠٢

 من النظـام الأساسـي،      ٨٧وعملا بأحكام المادة    . عملا بالباب التاسع من نظام روما الأساسي      
  . يكون مضمون تلك الطلبات والرسائل المتعلقة بها سريا في كثير من الأحيان

طلبــا إلى الــدول  ٢١١ مكتــب المــدعي العــام وجّــه وخــلال الفتــرة المــشمولة بــالتقرير، - ١٠٣
ــا منــها تقــديم      ــة وغيرهــا، طالب ــة والإقليمي الأطــراف والــدول غــير الأطــراف والمنظمــات الدولي
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 منـها،   الحديثـة سـيما    وفي حين لا يزال العديد مـن تلـك الطلبـات لم يلـبَّ بعـدُ، ولا                . المساعدة
  .  في المائة٧٠فقد بلغت نسبة التنفيذ في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير 

 وبالإضافة إلى الطلبات المحددة للتعـاون والمـساعدة الـتي قُـدّمت عمـلا بالبـابين التاسـع                   - ١٠٤
والعاشر من نظام روما الأساسي، واصـلت المحكمـة تطـوير تبادلاتهـا وترتيباتهـا الثنائيـة للتعـاون                   

سيما ما يتعلق منها بأنـشطة التحليـل والتحقيـق، وتعقـب الأصـول وتجميـدها،                 مع الدول، ولا  
ايــة الــضحايا والــشهود، وعمليــات الاعتقــال، وإنفــاذ العقوبــات، والإفــراج المؤقــت علــى    وحم

  . المتهمين ريثما يقدّمون إلى المحاكمة
 وأُبرمت، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، اتفاقات بشأن إنفـاذ الأحكـام مـع كـل مـن        - ١٠٥

دير بالترحيـب، بـالنظر     وهذا أمـر ج ـ   . صربيا وكولومبيا، ليصل بذلك عددها إلى سبع اتفاقات       
 يزيـد مـن حاجـة المحكمـة         ٢٠١٢  و ٢٠١١ احتمالات إصدار الأحكام في عـامي        تزايدإلى أن   

  .  إلى العثور على مكان مناسب لاحتجاز الأشخاص المحكوم عليهم
 ولم تُبرم مع الدول، خلال الفترة المشمولة بـالتقرير، أي اتفاقـات جديـدة بـشأن نقـل                   - ١٠٦

فاوضات التي وصلت إلى مراحل متقدمة لا تزال جارية مع عدد من الـدول              الشهود، مع أن الم   
وبهدف زيادة الخيارات المتاحـة للمحكمـة لنقـل الـشهود علـى مـستوى دولي،                . في هذا الصدد  

فتحت المحكمة صندوقا جديدا خاصا بنقل الشهود كي تتبرع الدول بالأموال اللازمة لتمويـل              
ــة  ــات النقــل إلى دول ثالث ــ. عملي ــذي     وق ــصندوق الخــاص، ال د تلقــت المحكمــة تبرعــا ســخيا لل

وتبذل المحكمة في الوقـت الحاضـر مـساعي         .  عديدة شهودنقل  يستخدم حاليا لتمويل عمليات     
ستوافق على أن تبرم مع المحكمة اتفاقا لنقل الـشهود          ما إذا كانت    لدى الدول الأطراف لمعرفة     

  . إليها دون تكلفة، بتمويل من الصندوق الخاص
 وبالإضافة إلى ذلك، قد تود الدول الأطراف، بشكل ثـائي أو عـن طريـق مؤسـسات                  - ١٠٧

وقـد  . متعددة الأطراف، دعم بناء قدرات حماية الشهود في دول أخرى تعوزها تلك القدرات            
أشار عدد من البلدان إلى اهتمامه الشديد بطريقة العمل تلك التي سـيؤدي تطويرهـا إلى تعزيـز                  

  .مبدأ التكامل
لضحايا، الذي أنشئ بموجب نظـام رومـا        لتبرعات ل  وقد كُلّف الصندوق الاستئماني ل     - ١٠٨

أمانـة  عامـل   وتت. الأساسي، بولاية مزدوجة فيما يتعلق بالضحايا المشمولين باختـصاص المحكمـة          
الصندوق الاستئماني، وتنـسق، بـشكل منـتظم مـع الـدول ومـع منظمـات الأمـم المتحـدة علـى                      

  . تنفيذيالمستويين المؤسسي وال
 ولايــة الــصندوق الاســتئماني   مؤذنــة ببــدء أول إدانــة عــن المحكمــة تــصدر ويُتوقــع أن - ١٠٩

ومــا برحــت الأنــشطة . المتعلقــة بتنفيــذ التعويــضات الــتي تــأمر بهــا المحكمــة لتبرعــات للــضحايا ل



A/66/309  
 

11-45593 29 
 

 شمــال أوغنــدا وفي جمهوريــة الكونغــو تنفــذالمحــددة بموجــب ولايــة الــصندوق المتعلقــة بالتأهيــل  
في جمهوريــة تنفيــذها ديمقراطيــة علــى مــدى الــسنوات الأربــع الماضــية، ويُتوقــع أيــضا أن يبــدأ  ال

وتسهم رئيسة مجلس الصندوق، السيدة اليزابيث ريـن،        . ٢٠١٢أفريقيا الوسطى في أوائل عام      
في المحافل الدولية، بمـا في ذلـك مـؤتمر جامعـة الـدول العربيـة الـذي عُقـد في الدوحـة في               بانتظام  

  .٢٠١١مايو /أيار
إطاريـا للتعـاون مـع منظمـة        اتفاقـا    وخلال الفتـرة المـشمولة بـالتقرير، أبرمـت المحكمـة             - ١١٠

ولتلـك الاتفاقـات قيمـة      . الدول الأمريكية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون مع أمانة الكومنولث        
ــا        ــادل المعلوم ــة، بهــدف تب ــة الدولي ــع المنظمــات الحكومي ــاون المحكمــة م ــز تع ت كــبيرة في تعزي

  .والتوعية ودعم بناء قدرات الهيئات القضائية الوطنية بما يتوافق مع مبدأ التكامل
ــة      - ١١١ ــدول العربيـ ــة الـ ــع جامعـ ــشاركتها مـ ــا ومـ ــة تعاونهـ ــززت المحكمـ ــومي .  وعـ وفي يـ
 في الدوحة، حـضر ممثلـو المحكمـة ووفـد حكـومي رفيـع المـستوى                 ٢٠١١مايو  /أيار ٢٥ و ٢٤

الإعـلام مـؤتمرا إقليميـا بـشأن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، نظمتـه                وخبراء قانونيون وممثلو وسائط     
المـؤتمر، وهـو الحـدث الرئيـسي        كـان   و. دولة قطر وجامعة الدول العربيـة بالتعـاون مـع المحكمـة           

 إلى تــوفير معلومــات عــن طريقــة عمــل المحكمــة   يهــدفالأول مــن نوعــه في الــشرق الأوســط،
 رئيس المحكمـة ورئـيس قلـم المحكمـة والمـدعي العـام       بين المتحدثينمن  وكان  . وإطارها القانوني 

  . وكذلك خبراء عرب بارزون في مجال العدالة الجنائية الدولية
ففــي يــومي . مــع الاتحــاد الأفريقــي علــى نحــو وثيــق   واســتمرت المحكمــة في التواصــل  - ١١٢
ن  مـشاركا يمثلـو    ٥٠ شارك مسؤولون في المحكمة وما يزيـد عـن           ٢٠١١يوليه  / تموز ١٩ و ١٨
تناولـت  مقـر الاتحـاد الأفريقـي في أديـس أبابـا،      عُقـدت في   دولة أفريقية، في حلقـة دراسـية     ١٥

الجوانب التقنية لنظام روما الأساسي وممارسات المحكمة، اشـترك في تنظيمهـا الاتحـاد الأفريقـي            
أ المبـادئ الناظمـة لهـا، بمـا في ذلـك مبـد            والـتي تناولـت هيكـل المحكمـة          وتلا العروض . والمحكمة

التكامل، مناقشات صريحة عـن دور المحكمـة في نظـام العدالـة الـدولي، والعلاقـة بـين المنظمـات           
لـدعم المـالي الـذي قدمتـه     باالمحكمـة  قـرّت  وأ. الإقليمية والدولية، والعلاقة بـين الـسلام والعدالـة        

 المنظمــة الدوليــة للفرنكوفونيــة لتلــك الحلقــة الدراســة وللحلقــات الأخــرى الــتي عُقــدت خــلال 
  .الفترة المشمولة بالتقرير

 المـؤرخ   CFSP/٢٠١١/١٦٨ وترحب المحكمة باعتماد الاتحـاد الأوروبي قـرار المجلـس            - ١١٣
وواصـل  . ، ليحـل محـل الموقـف الموحـد الـسابق للاتحـاد بـشأن المحكمـة                ٢٠١١مارس  / آذار ٢١

كمــة خــلال الاتحــاد الأوروبي تــوفير الــدعم الفــني والمــالي القــيّم وأشــكال الــدعم الأخــرى للمح
  .الفترة المشمولة بالتقرير
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 وعقــد مــسؤولون كبــار في المحكمــة اجتماعــات عديــدة مــع ممثلــي الــدول والمنظمــات  - ١١٤
الدولية والمجتمع المدني لإطلاعهم على مستجدات عمل المحكمة، من أجل التوعيـة بنظـام رومـا         

مــة، في جملــة أمــور، وعقــد رئــيس المحك. الأساســي، ومناقــشة القــضايا ذات الاهتمــام المــشترك
 ، والفلــبين، ودولــة قطــر،يرلنــدامــن أاجتماعــات مــع رؤســاء دول أو رؤســاء حكومــات كــل  

 ومنغوليــا، وكــذلك مــع وزراء الخارجيــة ووزراء العــدل في العديــد مــن  ، وماليزيــا،وكولومبيــا
وعقد رئيس المحكمة كـذلك اجتماعـات مـع رئـيس الاتحـاد الأوروبي              . الدول من جميع المناطق   

  . والأمين العامّ للكومنولث وأمين عام منظمة الدول الأمريكيةالأفريقييس لجنة الاتحاد ورئ
 وقام مكتـب المـدعي العـام بزيـارات رسميـة لرؤسـاء مختلـف الـدول والحكومـات، مـن                      - ١١٥

 ورئـيس وزرائهـا، وأمـير       ؛بينهم رؤسـاء بوتـسوانا وسـيراليون، وغينيـا، ورئـيس كـوت ديفـوار              
وعقد المكتب أيضا اجتماعـات مـع رئـيس مجلـس الـوزراء بـالمجلس               . ائهادولة قطر ورئيس وزر   

الـــوطني الانتقـــالي في ليبيـــا، ووزراء خارجيـــة كـــل مـــن إســـبانيا والـــدانمرك والـــسنغال ومـــصر 
ــا ومــصر        ــسنغال وليبري ــا وال ــوب أفريقي ــدا، وكــذلك مــع وزراء العــدل في كــل مــن جن وهولن

عقـد المكتـب اجتمعـات مـع ممـثلين رفيعـي         وبالإضـافة إلى ذلـك،      . وفلسطين، وآخـرين غيرهـم    
المستوى في منظمات دولية وإقليمية، بما فيها جامعة الدول العربيـة والاتحـاد الأفريقـي والاتحـاد        

ومنظمـة الـدول الأمريكيـة      ) الدائرة الأوروبية للـشؤون الخارجيـة والبرلمـان الأوروبي        (وروبي  لأا
  . والمنظمة الدولية للفرانكوفونية

 المحكمة إحاطتين دبلوماسيتين في لاهـاي لإطـلاع الـسلك الدبلوماسـي علـى                ونظمت - ١١٦
وعُقـد  . ونظمت أيضا إحاطـات للبعثـات الدبلوماسـية العاملـة في نيويـورك            . مستجدات عملها 

اجتماعان على المستوى الاستراتيجي بـين المحكمـة وممثلـي منظمـات المجتمـع المـدني في لاهـاي،             
  .لات بانتظام بين المحكمة وممثلي المجتمع المدنيبالإضافة إلى استمرار الاتصا

  التطورات المؤسسية  - خامسا 
  الانتخابات والتعيينات  -ألف   

 ســـتقوم جمعيـــة الـــدول الأطـــراف، في دورتهـــا العاشـــرة الـــتي ســـتعقد في الفتـــرة مـــن   - ١١٧
 في مقــر الأمــم المتحــدة بنيويــورك، بانتخــاب ســتة   ٢٠١١ديــسمبر / كــانون الأول٢١إلى ١٢
تـسع سـنوات في   سـتنتهي فتـرة خدمتـهم الـتي تمتـد        اة جدد ليحلوا محل القضاة الستة الـذين         قض
  . ٢٠١٢مارس / آذار١١ عضوية القضاة الجدد في فترةوستبدأ . ٢٠١٢مارس /آذار ١٠
 فتـرة  وستنتخب الجمعية أيضا مدعيا عاما يحل محـل المـدعي العـام الحـالي الـذي تنتـهي               - ١١٨

وفي الـــدورة التاســـعة للجمعيـــة الـــتي عُقـــدت في كـــانون  . ٢٠١٢يونيـــه /خدمتـــه في حزيـــران
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 مكلّفة بتـسهيل    )٤(، أنشأ مكتب الجمعية لجنة بحث لمنصب المدعي العام        ٢٠١٠ديسمبر  /الأول
وباشـرت اللجنـة عملـها في أوائـل عـام           . )٥(ترشيح المدعي العام القادم وانتخابـه، بتوافـق الآراء        

، بمـا في     مختلفـة  لإعراب عن الاهتمام مـن مـصادر      مذكرات ل ، فتلقت بشكل غير رسمي      ٢٠١١
الإعـراب عـن الاهتمـام في    مـذكرات  وهـي تقـوم باسـتعراض    . ذلك أفراد ودول ومجتمـع مـدني   

ضــوء المعــايير ذات الــصلة، وســوف تُعــد قائمــة قــصيرة بأسمــاء مــا لا يقــل عــن ثلاثــة مرشــحين  
  .أكفاء، إذا أمكن ذلك، لكي ينظر فيها المكتب

 - ، أعلــن المــدعي العــام تعــيين الأســتاذة مــيراي ديلمــاس  ٢٠١١مــايو /ار أيــ٢٧ وفي - ١١٩
، ٢٠١١يوليـه   / تمـوز  ١٩وفي  . مارتي، مستشارة خاصة لمكتبه معنيـة بتـدويل القـضايا القانونيـة           

وتتوافـق  . عُيِّن الأستاذ رينوين ليو مستشارا خاصا للمدعي العام معنيا بالنظام القـانوني الـصيني             
 للنظــام ٤٢ مــن المــادة ٩ب المــدعي العــام المنــصوص عليــه في الفقــرة  تلــك التعيينــات مــع واجــ

واســتقال خــوان منــديز،  . الأساســي بتعــيين مستــشارين ذوي خــبرة قانونيــة في مــسائل محــددة  
المستشار الخاص المعني بمنع الجريمـة، مـن منـصبه نتيجـة لتعيينـه في منـصب مقـرر الأمـم المتحـدة                  

  .وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينةالخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضر
  

  تقديم المساعدة للمحكمة الخاصة لسيراليون  - باء  
ــة تقــديم خــدمات     - ١٢٠ ــالتقرير، واصــلت المحكمــة الجنائيــة الدولي  خــلال الفتــرة المــشمولة ب

ــاء الاحتجــاز ومــا يتــصل بهــا مــن أنــواع المــساعدة الأخــرى للمحكمــة الخاصــة لــسيراليو     ن أثن
وتـشمل المـساعدة المقدمـة إلى المحكمـة الخاصـة لـسيراليون             . محاكمتها لتشارلز تايلور في لاهاي    

الوصــول إلى مرافــق تكنولوجيــا المعلومــات والاتــصالات المملوكــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 
ووافقــت . والقبــو التــابع لهــا، ومكتــب كامــل التجهيــز لفريــق الــدفاع متــصل بمركــز الاحتجــاز

المحكمــة علــى تقــديم تلــك الخــدمات للمحكمــة الخاصــة لــسيراليون عــن طريــق تبــادل رســائل     
  .ذه الخدماتله لاًفصبيانا م تضمنت

  
  خاتمة  - سادسا 

المحكمة، خـلال الفتـرة المـشمولة بـالتقرير، أكثـر مـن أي وقـت مـضى، إذ              ازداد عمل    - ١٢١
شـرعت المحكمـة في محاكمـة     و . شخـصا  ٢٥ إلى   ١٥عـدد المـشتبه فـيهم أو المتـهمين مـن            ارتفع  
مـن  الموجهـة ضـد اثـنين       هم  المحكمـة الـتُ   كـدت   ، واختُتم تقديم الأدلة في محاكمة واحدة، وأ       ثالثة

__________ 
 Bureau of the Assembly of States Parties: Search Committee for the position of the Prosecutor ofانظـر   )٤(  

the International Criminal Court:Terms of Reference” (ICC-ASP/9/INF.2(. 

 .٥المرجع نفسه، الفقرة   )٥(  
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. المتهمين، ومثُل سبعة أشخاص جدد أمام القـضاة بنـاء علـى مـذكرة توقيـف أو أمـر بالحـضور            
  .فتح تحقيق سابعوفتح المدعي العام تحقيقا سادسا وطلب الإذن من الدائرة الابتدائية ب

 ووقعــت أو صــادقت خمــس دول جديــدة علــى نظــام رومــا الأساســي، ليــصل بــذلك   - ١٢٢
ــهالعــدد الإجمــالي للــدول الأطــراف  وواصــلت الأمــم المتحــدة تقــديم دعــم   .  دولــة١١٦ إلى  في

ويـشكل تعزيـز مبـدأ التكامـل بـين المحكمـة والـسلطات القـضائية            . للمحكمةكبيرين  ومساعدة  
ــة مهمــة حا ــع الإفــلات مــن العقــاب، وتقــوم الأمــم المتحــدة     الوطني سمــة في الكفــاح العــالمي لمن

وهيئاتهــا المتخصــصة بــدور كــبير في هــذا المجــال، بالتعــاون مــع المحكمــة ومــع الجهــات الأخــرى  
  .الصلة ذات
 ومع تزايد الأهمية التي تُولى لعمـل المحكمـة وأهميـة نظـام رومـا الأساسـي علـى الـساحة                      -١٢٣

وأدى تزايــد عــدد الــدعاوى القــضائية، وإحالــة .  قائمــةتحــديات كــبيرةهنــاك ل الدوليــة، لا تــزا
ولم تنفَّــذ . مجلــس الأمــن حالــة جديــدة إلى لمحكمــة، إلى زيــادة الــضغط علــى المــوارد المتاحــة لهــا

 ولا يـزال التعـاون فيمـا بـين الـدول      فيـه،  مـشتبها    ١١ما مجموعه   ضد  مذكرات توقيف صادرة    
  .للمحاكمة شرطا أساسيا للتنفيذ الفعلي لولاية المحكمةعلى تقديم أولئك الأشخاص 
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	وفيما يتعلق بالحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى، هناك قضية واحدة، هي قضية المدعي العام ضد جون بيير بمبا غومبو. وبدأت المحاكمة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 بعرض المدعي العام للأدلة.
	وفيما يتعلق بالحالة في دارفور، السودان، هناك قضايا مطروحة. ففي قضية المدعي العام ضد عبد الله باندا أبّكر نورين وصالح محمد جربو جاموس، أكدت دائرتا الإجراءات التمهيدية الأولى في 7 آذار/مارس 2011 ارتكاب جرائم حرب في هجوم على بعثة تابعة للاتحاد الأفريقي، محيلة بذلك القضية إلى المحاكمة. ولا تزال الأوامر بإلقاء القبض معلَّقة في قضية المدعي العام ضد أحمد محمد هارون وعلي محمد علي عبد الرحمن، وكذلك في قضية المدعي العام ضد عمر حسن أحمد البشير.
	ووفقا لقرار مجلس الأمن 1593 (2005) قدم المدعي العام تقريريه الثاني عشر والثالث عشر بشأن حالة التحقيق في الوضع في دارفور إلى المجلس في 9 كانون الأول/ديسمبر 2010 و 8 حزيران/يونيه 2011 على التوالي، مسلِّطا الأضواء على عدم تعاون حكومة السودان، واستمرار الجرائم المزعومة في الميدان وأوامر إلقاء القبض المعلَّقة.
	وفيما يتعلق بالحالة في كينيا، هناك قضيتان في المرحلة التمهيدية، هما قضية المدعي العام ضد ويليام ساموي روتو، وهنري كيبرونو كوسغي وجوشوا أراب سانغ وقضية المدعي العام ضد فرانسيس كيريمي مُثاورة، وأوهورو مويغاي كنياتا، ومحمد حسين علي. وحضر المتهمون الستة جميعهم أمام دائرة الإجراءات التمهيدية الثانية في نيسان/أبريل 2011 بناء على أوامر بالحضور، ومن المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع بشأن إقرار التُهم في أيلول/سبتمبر 2011.
	وفيما يتعلق بالحالة في الجماهيرية العربية الليبية، هناك قضية واحدة جارية، هي قضية المدعي العام ضد معمر محمد أبو منيار القذافي، وسيف الإسلام القذافي، وعبد الله السنوسي. وفي 27 حزيران/يونيه 2011، أصدرت دائرة الإجراءات التمهيدية الأولى أوامر بإلقاء القبض على المتهمين الثلاثة لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية يُدعى أنها ارتُكبت منذ 15 شباط/فبراير 2011. ووفقا لقرار مجلس الأمن 1970 (2011)، قدم المدعي العام تقريره الأول بشأن حالة التحقيقات في الوضع في الجماهيرية العربية الليبية في 4 أيار/مايو 2011.
	بالإضافة إلى التحقيقات الستة، يقوم مكتب المدعي العام بإجراء تحريات أولية في كل من أفغانستان وجمهورية كوريا وجورجيا وغينيا وكوت ديفوار وكولومبيا ونيجيريا وهندوراس وفلسطين. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، التمس المدعي العام الإذن من دائرة الإجراءات التمهيدية لفتح تحقيق في الجرائم المزعومة المرتكبة في إقليم كوت ديفوار بعد 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. وكان الطلب لا يزال معلَّقا عند تقديم هذا التقرير.
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	1 - هذا التقرير الذي يغطي الفترة من 1 آب/أغسطس 2010 إلى 31 تموز/يوليه 2011، هو التقرير السنوي السابع للمحكمة الجنائية الدولية المقدم إلى الأمم المتحدة عملا بالفقرة 6 من اتفاق العلاقة بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية(). ويتناول التطورات الرئيسية في أنشطة المحكمة وغير ذلك من المسائل ذات الصلة بالعلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة منذ التقرير السادس الذي قدمته المحكمة إلى الأمم المتحدة (A/65/313).
	2 - وأُنشئت المحكمة بموجب معاهدة دولية هي نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية()، الذي اعتُمد في 17 تموز/يوليه 1998 ودخل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2002. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أودعت كل من تونس وجمهورية مولدوفا وسانت لوسيا، وسيشيل، وغرينادا صكوك التصديق أو الانضمام ليصل بذلك عدد الدول التي صدّقت على نظام روما الأساسي أو انضمت إليه 116 دولة. وتضم هذه الدول 32 دولة أفريقية، و 15 دولة آسيوية، و 18 دولة من دول أوروبا الشرقية، و 26 دولة من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبـي، و 25 دولة من دول غرب أوروبا ودول أخرى. وبالإضافة إلى هذه الدول الأطراف، وقّعت 34 دولة على نظام روما الأساسي ولكن لم تصدّق عليه بعد.
	3 - والمحكمة هي مؤسسة قضائية مستقلة مكلفة بإجراء تحقيقات في أكثر الجرائم خطورة من الجرائم التي تشغل بال المجتمع الدولي، وهي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ومحاكمة الأفراد الذين يزعم أنهم مسؤولون عن ارتكابها. 
	4 - ويقتضي نظام روما الأساسي تنفيذ الإجراءات أمام المحكمة بنزاهة وحيادية في ظل الاحترام التام لحقوق المتهمين. ومن الجوانب المبتكرة في نظام روما الأساسي أنه يجوز للضحايا المشاركة في الإجراءات، حتى وإن لم توجه لهم الدعوة كشهود.
	5 - وتعتمد المحكمة في تنفيذ مهامها على تعاون الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني وفقا لنظام روما الأساسي والاتفاقات الدولية التي أبرمتها المحكمة. ومن المجالات التي تطلب المحكمة من الدول التعاون فيها التحريات الأولية، والتحقيقات، وإلقاء القبض على المتهمين وتسليمهم، وتتبع الأصول وتجميدها، وحماية الضحايا والشهود والإفراج المؤقت وإنفاذ الأحكام، وتنفيذ قرارات المحكمة وأوامرها.
	6 - والمحكمة مستقلة عن الأمم المتحدة ولكن تربطها بها روابط تاريخية وقانونية وتشغيلية وثيقة. والعلاقات بين المحكمة والأمم المتحدة تنظمها الأحكام ذات الصلة من نظام روما الأساسي واتفاق العلاقة وغير ذلك من الاتفاقات الفرعية. 
	ثانيا - الإجراءات القضائية
	7 - واصلت المحكمة أثناء الفترة المشمولة بالتقرير النظر في الحالات الخمس التي فُتحت بالفعل في الفترة السابقة، وهي الحالات في كل من أوغندا؛ وجمهورية أفريقيا الوسطى؛ وجمهورية الكونغو الديمقراطية؛ ودارفور، السودان؛ وكينيا.
	8 - وفي آذار/مارس 2011، فتح المدعي العام تحقيقا سادسا في الحالة في الجماهيرية العربية الليبية على إثر إحالة بالإجماع من مجلس الأمن عملا بالقرار 1970 (2011)، المعتمد في 26 شباط/فبراير 2011. وطلب المدعي العام أيضا الإذن من دائرة الإجراءات التمهيدية بفتح تحقيق سابع في الحالة في كوت ديفوار.
	9 - واتُخذت إجراءات قضائية فيما يتعلق بكل حالة من هذه التحقيقات أسفرت عن 13 قضية تشمل 26 فردا يُدّعى أنهم ارتكبوا جرائم يشملها اختصاص المحكمة. وأُعلن رسميا عن وفاة واحد من هؤلاء الأفراد الـ 26 وبذلك أُنهيت الإجراءات المتخذة ضده. وفيما يلي بيان مفصل بالقضايا التي حدثت فيها تطورات قضائية أثناء الفترة المشمولة بالتقرير.
	ألف - قضية المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو (الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية)
	10 - يُدَّعى أن توماس لوبانغا دييلو هو زعيم اتحاد الوطنيين الكونغوليين، والقائد العام لجناحه العسكري، المعروف باسم القوات الوطنية لتحرير الكونغو. وهو متهم بارتكاب جرائم حرب في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتحديداً التجنيد الطوعي والإلزامي لأطفال دون سن الخامسة عشرة واستخدامهم للمشاركة فعليا في أعمال القتال. 
	11 - وبدأت محاكمة السيد لوبانغا في 26 كانون الثاني/يناير 2009 أمام الدائرة الابتدائية الأولى. واستدعى الادعاء العام 29 شاهداً في الفترة من 26 كانون الثاني/يناير 2009 إلى 14 تموز/يوليه 2009. وفيما بعد، استدعي شهود إثبات إضافيين أو أعيد استدعاؤهم في عام 2010 رداً على ادعاء بانتهاك الإجراء القضائي أدلى به الدفاع. وقدم الدفاع مرافعته في الفترة من 27 كانون الثاني/يناير 2010 إلى 18 نيسان/أبريل 2011. وخلال هذه الفترة، قدم الدفاع 133 دليلاً، واستدعى 24 شاهداُ للإدلاء بشهادتهم وذلك خلال ما مجموعه 68 يوماً من المحاكمة. وشارك ما مجموعه 118 ضحية، عن طريق ممثليهم القانونيين، في قضية لوبانغا. وأدلى ثلاثة من الضحايا المأذون لهم بالمشاركة في الإجراءات بشهادتهم أمام الدائرة في كانون الثاني/يناير 2010. 
	12 - وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 2010، نقضت دائرة الاستئناف القرارات الصادرة عن الدائرة الابتدائية الأولى بوقف الإجراءات والإفراج عن المتهم. وكانت الدائرة الابتدائية قد أصدرت في وقت سابق أمراً بوقف الإجراءات نتيجة لعدم امتثال الادعاء العام مادياً لأوامر الدائرة وأمرت بالإفراج غير المقيد وغير المشروط عن توماس لوبانغا دييلو، رهناً بالطعن وصدور أمر ذي أثر إيقافي من دائرة الاستئناف، في 15 تموز/يوليه 2010. ونقضت دائرة الاستئناف قرار الدائرة الابتدائية، متعللة بأنه كان يجدر بالدائرة الابتدائية أولاً أن تفرضً عقوبات بمقتضى المادة 71 من النظام الأساسي لتحقيق الامتثال، قبل إصدار أمر بوقف الإجراءات. 
	13 - وفي 23 شباط/فبراير 2011، رفضت الدائرة الابتدائية الأولى طلب الدفاع وقف الإجراءات باعتباره انتهاكا للإجراء القضائي. واستؤنفت المحاكمة في 21 آذار/ مارس 2011.
	14 - وفي 20 أيار/مايو 2011، أصدرت الدائرة الابتدائية الأولى أمراً بإنهاء مرحلة تقديم الأدلة. وقدم كل من الادعاء والدفاع مرافعته الختامية في 1 حزيران/يونيه 
	و 15 تموز/يوليه، على التوالي. وسيقدم الأطراف والمشاركون بياناتهم الشفوية الختامية في جلسات استماع عامة يومي 25 و 26 آب/أغسطس 2011. 
	باء - قضية المدعي العام ضد جيرمان كاتانغا وماتيو نغودجولو تشوي (الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية)
	15 - جيرمان كاتانغا وماتيو نغودجولو شوي هما قائدان سابقان لجماعات مسلحة تنشط في منطقة إيتوري من جمهورية الكونغو الديمقراطية: ويُدَّعى أن السيد كاتانغا عمل قائداً لقوات المقاومة الوطنية في إيتوري وعُيِّن قائداً برتبة عميد للقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية؛ ويُدَّعى أن السيد نغودجولو كان هو القائد السابق لجبهة القوميين ودعاة الاندماج، وضابطاً برتبة عقيد في القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية. وتوجه لكليهما سبع تهم بارتكاب جرائم حرب (القتل العمد، واستخدام الأطفال للمشاركة فعليا في أعمال القتال، والاسترقاق الجنسي، والاغتصاب، ومهاجمة المدنيين، والنهب، وتدمير ممتلكات العدو) وثلاث تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية (القتل، والاسترقاق الجنسي، والاغتصاب). ويُدَّعى أن هذه الجرائم ارتكبت عند الهجوم على قرية بوغورو في 24 شباط/فبراير 2003. 
	16 - وبدأت محاكمة السيد كاتانغا والسيد نغودجولو في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 أمام الدائرة الابتدائية الثانية. واختتم الادعاء عرضه للإفادات الحية في هذه القضية في 8 كانون الأول/ديسمبر 2010. وقدم الادعاء، أثناء مرافعته، 270 دليلاً واستدعى 24 شاهداً، بمن فيهم شاهدان من الخبراء، للإدلاء بشهادتهم. 
	17 - وقدم المتهم الأول، السيد كاتانغا، قضيته في الفترة ما بين 24 آذار/مارس 2011 و 12 تموز/يوليه 2011 واستدعى 17 شاهداً للإدلاء بشهادتهم، ومن بينهم ثلاثة شهود مشتركين مع المتهم الثاني، السيد نغودجولو. وإجمالا، قبل كأدلة إثبات 150 دليلاً قدمها الدفاع عن السيد كاتانغا، و 59 دليلاً قدمها الدفاع عن السيد نغودجولو. ومن المقرر أن تبدأ مرافعة الدفاع عن السيد نغودجولو في 15 آب/أغسطس 2011. ويشارك الضحايا البالغ عددهم 366 شخصاً في القضية من خلال ممثليهم القانونيين، وقد أدلى اثنان منهم بشهادتهما في المحاكمة.  
	جيم - قضية المدعي العام ضد كاليكستي مباروشيمانا (الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية) 
	18 - كاليكستي مباروشيمانا هو الأمين التنفيذي المزعوم للقوات الديمقراطية لتحرير رواندا. وقد أصدرت دائرة الإجراءات التمهيدية الأولى أمراً بالقبض عليه في 28 أيلول/سبتمبر 2010، ورأت أن هناك أسباباً معقولة تدعو للاعتقاد بأنه أسهم شخصياً وعمداً في خطة مشتركة لقيادة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا من أجل شن هجوم استهدف السكان المدنيين في كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية للحصول على تنازلات سياسية، كجزء من حملة دولية لانتزاع تنازلات عن سلطة سياسية لصالح القوات الديمقراطية لتحرير رواندا. 
	19 - وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر 2010، عقب إلقاء السلطات الفرنسية القبض على السيد مباروشيمانا، فُضَّ ختم أمر القبض. ونقل المتهم إلى مركز الاحتجاز التابع للمحكمة في لاهاي بتاريخ 25 كانون الثاني/يناير 2011، ومثل للمرة الأولى أمام المحكمة في 28 كانون الثاني/يناير 2011. وأرجئت جلسة إقرار التهم، المقرر عقدها مبدئياً في 4 تموز/يوليه 2011، بطلب من الادعاء بسبب التأخيرات الناجمة عن الصعوبات التقنية المواجهة عند استعراض الأجهزة الإلكترونية المحجوزة في مقر المشتبه به. 
	20 - وفي 15 تموز/يوليه 2010، قدم الادعاء العام الوثيقة التي تتضمن التهم وقائمة الأدلة. وتشمل التهم 13 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ادعي بأنها ارتكبت في مقاطعتي كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية وفي شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في الفترة من 20 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2009. ويرى الادعاء بأن السيد مباروشيمانا مسؤول عن الإسهام في الغرض المشترك لقادة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا بارتكاب الجرائم عن طريق افتعال ”كارثة إنسانية“ في مقاطعتي كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية بغرض إقناع حكومتي رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية التخلي عن حملتهما العسكرية ضد هذه الجماعة وانتزاع تنازلات عن السلطة السياسية في رواندا. 
	دال - قضية المدعي العام ضد جان - بيير بيمبا غومبو (الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى)
	21 - جان - بيير بيمبا غومبو هو الرئيس والقائد الأعلى السابق لحركة تحرير الكونغو. وادعي أنه ارتكب جرائم في مواقع مختلفة من جمهورية أفريقيا الوسطى في ما يتصل بنزاع مسلح غير دولي دار في الفترة من 26 تشرين الأول/أكتوبر 2002 إلى 15 آذار/مارس 2003. وأقرت دائرة الإجراءات التمهيدية الثالثة التهم الموجهة ضد السيد بيمبا في 15 حزيران/يونيه 2009. وهو يواجه ثلاث تهم بارتكاب جرائم حرب (القتل والاغتصاب والنهب) وتهمتين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية (القتل والاغتصاب) بصفته قائداً عسكرياً بمقتضى المادة 28 من نظام روما الأساسي (مسؤولية القادة والرؤساء الآخرين). 
	22 - وفي 19 تشرين الأول/أكتوبر 2010، أصدرت دائرة الاستئناف حكمها بشأن طعن السيد بيمبا غومبو في القرار الصادر بتاريخ 24 حزيران/يونيه 2010 عن دائرة الإجراءات التمهيدية الثالثة المعنون ”قرار بشأن مقبولية الطعون في الإجراءات القضائية وانتهاكها“. وأقرت دائرة الاستئناف القرار المطعون فيه، وخلصت إلى أنه حين تطرح على دائرة ابتدائية مسألة ما إذا كانت نتيجة الإجراءات القضائية المحلية تعادل قراراً بعدم المقاضاة بموجب الفقرة 17 ’1‘ (ب) من النظام الأساسي، فإنه ينبغي أن تقبل الدائرة الابتدائية بصورة أولية بصحة القرارات الصادرة عن المحاكم المحلية وأثرها، إلا إذا قدمت لها أدلة دامغة على خلاف ذلك. 
	23 - بدأت محاكمة السيد بيمبا في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 أمام الدائرة الابتدائية الثالثة. وحتى الآن، أذن لـ 619 1 ضحية المشاركة في إجراءات المحاكمة عن طريق ممثليهم القانونيين. وفي 31 تموز/يوليه 2011، كان الادعاء العام قد قدم 25 من شهوده المقررين البالغ عددهم 40 شاهداً. 
	هاء - قضية المدعي العام ضد عمر حسن أحمد البشير (الحالة في دارفور، السودان)
	24 - أصدرت دائرة الإجراءات التمهيدية الأولى أمرا أولا بإلقاء القبض على عمر حسن أحمد البشير، الرئيس الحالي لجمهورية السودان، في 4 آذار/مارس 2009، يتعلق بخمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية (القتل، والإبادة، والنقل القسري، والتعذيب، والاغتصاب) وتهمتين بارتكاب جرائم حرب (شن الهجمات على المدنيين والنهب). وفي 12 تموز/يوليه 2010، أصدرت دائرة الإجراءات التمهيدية الأولى أمرا ثانيا بالقبض على السيد البشير يتعلق بثلاث تهم إضافية بارتكاب إبادة جماعية. وأبلغت جميع الدول الأطراف، وسلطات جمهورية السودان وجميع أعضاء مجلس الأمن من غير الأطراف في نظام روما الأساسي بهذين الأمرين. 
	25 - وفي 27 آب/أغسطس 2010، أصدرت دائرة الإجراءات التمهيدية الأولى قرارين أبلغت بموجبهما مجلس الأمن وجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي بالزيارات التي قام بها السيد البشير إلى كينيا وتشاد، وذلك لكي تتخذ أي إجراء تراه مناسباً. وفي 12 أيار/مايو 2011، أصدرت دائرة الإجراءات التمهيدية الأولى قراراً مماثلاً في ما يتعلق بزيارة السيد البشير إلى جيبوتي. وفي القرارين السالفي الذكر، لاحظت دائرة الإجراءات التمهيدية الأولى أن الدول المعنية ملزمة بالتعاون مع المحكمة، على أساس قرار مجلس الأمن 1593 (2005) والمادة 87 من نظام روما الأساسي، الذي تعد تشاد وجيبوتي وكينيا من بين الدول الأطراف فيه. 
	26 - ولا يزال السيد البشير طليقاً. وقد أذن لما مجموعه 12 ضحية بالمشاركة في هذه القضية من خلال ممثليهم القانونيين. 
	واو - قضية المدعي العام ضد عبد الله باندا أبّكر نورين وصالح محد جربو جاموس (الحالة في دارفور بالسودان)
	27 - يدعى أن عبد الله باندا أبّكر نورين هو القائد الأعلى لحركة العدل والمساواة وأن محمد جربو جاموس هو رئيس هيئة الأركان السابق لجيش تحرير السودان. وقد أصدرت دائرة الإجراءات التمهيدية الأولى أمرين إلى السيد باندا والسيد جربو للمثول أمامها في أغسطس 2009. 
	28 - وعقدت جلسة الاستماع لإقرار التهم في 8 كانون الأول/ديسمبر 2010. وفي 7 آذار/مارس 2011، أقرت دائرة الإجراءات التمهيدية الأولى ثلاث تهم بارتكاب جرائم حرب (الاعتداء على الحياة، والهجمات الموجهة عمداً ضد بعثة لحفظ السلام، والنهب) ضد قائدي المتمردين المزعومين في الحالة في دارفور بالسودان، تتعلق بهجوم على حفظة السلام في بعثة للاتحاد الأفريقي في شمال دارفور بالسودان، (بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان) في 29 أيلول/سبتمبر 2007. 
	29 - وفي 16 آذار/مارس 2011، أحالت رئاسة المحكمة القضية إلى الدائرة الابتدائية الرابعة المشكلة حديثاً. وفي 16 أيار/مايو 2011، قدم الطرفان بياناً مشتركاً أشارا فيه إلى أن المتهمين سيعترضان فقط على بعض المسائل المحددة خلال محاكمتهما: 
	(أ) إذا كان الهجوم على موقع الفريق العسكري في حسكنيته بتاريخ 29 أيلول/سبتمبر 2007 غير مشروع؛ 
	(ب) وإذا اعتبر هذا الهجوم غير مشروع، كان المتهمان يدركان الظروف الوقائعية التي تثبت الطبيعة غير المشروعة لهذا الهجوم؛ 
	(ج) إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان بعثة لحفظ السلام وفقاً لميثاق الأمم المتحدة. 
	30 - ويمكن للاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف أن يختصر إلى حد كبير إجراءات المحاكمة من خلال تركيز المحاكمة فقط على المسائل التي هي موضع خلاف بين الأطراف، مما يعزز بالتالي إجراء محاكمة كفؤة ومعقولة من حيث التكلفة مع صون حقوق الضحايا للمشاركة في الإجراءات وحماية حقوق المتهمين بالحصول على محاكمة عادلة وعاجلة. 
	31 - وفي 31 أيار/مايو 2011، كان قد أذن لما مجموعه 89 ضحية بالمشاركة من خلال ممثليهم القانونيين في إجراءات المحكمة. وسيحدد تاريخ بدء المحاكمة في الوقت المناسب.
	زاي - قضية المدّعي العام ضد ويليام ساموي روتو وهنري كيبرونو كوسغي وجوشوا آراب سانغ (الحالة في كينيا)
	32 - في 8 آذار/مارس 2011، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية أمرا بحضور كل من ويليام ساموي روتو، وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا الموقوف عن العمل، وهنري كيبرونو كوسغي، عضو البرلمان ورئيس الحركة الديمقراطية البرتقالية، وجوشوا آراب سانغ، رئيس العمليات في إذاعة Kass FM بنيروبي، لضلوعهم المزعوم في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ما يتّصل بأحداث العنف التي أعقبت الانتخابات في عامي 2007 و 2008. والمتهمون الثلاثة جميعهم أعضاء مزعومون في الحركة الديمقراطية البرتقالية، أحد الحزبين السياسيين اللذين يتكوّن منهما الائتلاف الحاكم في كينيا. 
	33 - وفي 7 نيسان/أبريل 2011، مثل المشتبه فيهم الثلاثة طوعا أمام الدائرة التمهيدية الثانية. وحُدّد يوم 1 أيلول/سبتمبر 2011 موعدا لجلسة إقرار التهم حيث ستنظر الدائرة التمهيدية الثانية في التهم الموجّهة إلى المتّهمين، وهي تحديدا ثلاث تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية (جرائم القتل والنقل القسري للسكّان والاضطهاد).
	34 - وفي 31 آذار/مارس 2011، تقدّمت حكومة كينيا بطلب بموجب المادة 19 من نظام روما الأساسي للطعن في مقبولية الدعوى لدى المحكمة. ورفضت الدائرة التمهيدية الثانية الطلب في 30 أيار/مايو 2011، ذلك أنها رأت أن الطلب المقدّم لم يتضمّن أدلّة دامغة على أن ثمّة إجراءات يجري اتخاذها على الصعيد الوطني في حقّ الأشخاص موضوع الدعوى أمام المحكمة. ولا يزال طعن الحكومة في قرار الرفض هذا معروضا على دائرة الاستئناف ريثما تنظر فيه.
	حاء - قضية المدّعي العام ضد فرانسيس كيريمي موثاورا وأوهورو مويغاي كينياتا ومحمد حسين علي (الحالة في كينيا)
	35 - في 8 آذار/مارس 2011، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية أمرا بحضور فرانسيس كيريمي موثاورا، رئيس شؤون الخدمة العامة وأمين مجلس الوزراء، وأوهورو مويغاي كينياتا، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، ومحمد حسين علي، كبير موظفي شركة البريد، لضلوعهم المزعوم في ارتكاب جرائم ضد الانسانية في ما يتّصل بأحداث العنف التي أعقبت الانتخابات في عامي 2007 و 2008. والمتهمون الثلاثة جميعهم أعضاء مزعومون في حزب الوحدة الوطنية، أحد الحزبين السياسيين اللذين يتكوّن منهما الائتلاف الحاكم في كينيا. 
	36 - وفي 8 نيسان/أبريل 2011، مثل المشتبه فيهم الثلاثة طوعا أمام الدائرة التمهيدية الثانية. وحُدّد يوم 21 أيلول/سبتمبر 2011 موعدا لجلسة إقرار التهم حيث ستنظر الدائرة التمهيدية الثانية في التهم الموجّهة إلى المتّهمين، وهي تحديدا خمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية (جرائم القتل والنقل القسري للسكان والاغتصاب والاضطهاد وارتكاب أعمال لاإنسانية أخرى).
	37 - وفي 31 آذار/مارس 2011، تقدّمت حكومة كينيا بطلب بموجب المادة 19 من نظام روما الأساسي للطعن في مقبولية الدعوى لدى المحكمة. ورفضت الدائرة التمهيدية الثانية الطلب في 30 أيار/مايو 2011، ذلك أنها رأت أن الطلب المقدّم لم يتضمّن أدلّة دامغة على وجود إجراءات يجري اتّخاذها على الصعيد الوطني في حقّ الأشخاص موضوع الدعوى أمام المحكمة. ولا يزال طعن الحكومة في هذا القرار معروضا على دائرة الاستئناف ريثما تنظر فيه.
	طاء - قضية المدعي العام ضد معمّر محمد أبو منيار القذافي وسيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي (الحالة في الجماهيرية العربية الليبية)
	38 - في 27 حزيران/يونيه 2011، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى قرارات بإلقاء القبض على الزعيم الليبي معمّر محمد أبو منيار القذافي، ونجله سيف الإسلام القذافي، المتحدّث باسم الحكومة الليبية، وعبد الله السنوسي، مدير المخابرات العسكرية، في ما يتصل بتهمتين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية (القتل والاضطهاد) منذ 15 شباط/فبراير 2011. وقد خلصت الدائرة التمهيدية الأولى إلى وجود أساس معقول للاعتقاد أن الزعيم الليبي معمّر القذافي وضع، بالتنسيق مع بطانته، مخطّطا لاتّخاذ جميع الوسائل لردع وقمع التظاهرات المدنية المندّدة بنظامه وأشرف على تنفيذ هذا المخطّط. وقد صدرت أوامر إلقاء القبض بعد إجراء تحقيق بخصوص الحالة في الجماهيرية العربية الليبية فتحه المدّعي العام في 3 آذار/مارس 2011 عملا بالقرار 1970 (2011) الذي اتخذه مجلس الأمن في 26 شباط/فبراير 2011 وأحال بموجبه الحالة إلى المدعي العام.
	ياء - أوامر إلقاء القبض التي لم تنفّذ بعد
	39 - عند تقديم هذا التقرير، كان هناك 12 أمرا بإلقاء قبض لم ينفّذ بعد. ألا وهي:
	(أ) أوغندا: أوامر بإلقاء القبض على السيد جوزيف كوني، والسيد فنسنت أوتي، والسيد أوكوت أودهيامبو، والسيد دومينيك أونغوين، الصادرة في عام 2005 ولم تنفّذ بعد؛
	(ب) جمهورية الكونغو الديمقراطية: أمر إلقاء القبض على السيد بوسكو نتاغاندا، صادر في عام 2006 ولم ينفّذ بعد؛
	(ج) دارفور بالسودان: أمرا بإلقاء القبض على السيد أحمد هارون والسيد علي كشيب، صادران في عام 2007 ولم ينفّذا بعد، وأمران بإلقاء القبض في إطار قضية السيد عمر البشير صدرا في عام 2009 وعام 2010 ولم ينفّذا بعد؛
	(د) الجماهيرية العربية الليبية: أوامر بإلقاء القبض على معمر محمد أبو منيار القذافي وسيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي صادرة في 27 حزيران/يونيه 2011 ولم تنفّذ بعد. 
	40 - وقد أصدرت المحكمة طلبات للتعاون في إلقاء القبض على كل واحد من هؤلاء الأفراد وتسليمه وأخطرت الدول المعنيّة بتلك الطلبات. ويتعيّن على الدول الأطراف وسائر الدول التي عليها التزامات قانونية بالتعاون مع المحكمة أن تمتثل لتلك الطلبات. وبخصوص الحالة في دارفور بالسودان والحالة في الجماهيرية العربية الليبية، فإن جميع الأطراف، بما فيها حكومتا البلدين، ملزمة بالتعاون التام مع المحكمة والمدّعي العام عملا بقراري مجلس الأمن 1593 (2005) و 1970 (2011). 
	ثالثا - التحقيقات والفحوص الأولية
	ألف - التحقيقات
	1 - الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية
	قضية المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو، وقضية المدعي العام ضد جيرمان كاتانغا وماثيو نغودجولو تشوي


	41 - خلال الفترة من 1 آب/أغسطس 2010 إلى 30 حزيران/يونيه 2011، أوفد مكتب المدعي العام 16 بعثة إلى خمسة بلدان، وذلك بشكل رئيسي لدعم المحاكمات وبحث الحجج التي قدمتها هيئة الدفاع في كل من قضية المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو وقضية المدعي العام ضد جيرمان كاتانغا وماثيو نغودجولو تشوي.
	حالة مقاطعتي كيفو

	42 - خلال الفترة من 1 آب/أغسطس 2010 إلى 31 تموز/يوليه 2011، أوفد مكتب المدعي العام 34 بعثة إلى 10 بلدان في إطار تحقيقه الثالث في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي انصبّ على الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا مقاطعتي كيفو، ونتج عن ذلك إلقاء القبض على كاليكستي مباروشيمانا وتسليمه، وتقديم الدعم لأعمال التحضير لجلسة إقرار التهم المقبلة. 
	43 - والتحقيق في الجرائم التي زُعم أن ميليشيا القوات الديمقراطية لتحرير رواندا ارتكبتها في مقاطعتي كيفو شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية ومحاكمة مرتكبيها من أنجح الأمثلة على التكامل في إطار نظام روما الأساسي. فقد كان قسم من قيادات القوات الديمقراطية لتحرير رواندا يتّخذ من أوروبا مقرّا له. ومن هؤلاء كاليكستي مباروشيمانا، الأمين التنفيذي المزعوم للميليشيا، والذي كان مقره في فرنسا. وقد ألقت السلطات الفرنسية القبض عليه وسلّمته إلى المحكمة. وألقت السلطات الألمانية القبض في 17 تشـرين الثاني/نوفمبر 2009 على إيغناس مورواناشياكا وستراتون موسوني، رئيس ونائب رئيس القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، على التوالي، وتجري الآن محاكمتهما في ألمانيا بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وُجهتا إلى كل منهما بموجب القانون الألماني المتعلق بجرائم القانون الدولي.
	44 - وما مقاضاة قيادات القوات الديمقراطية لتحرير رواندا إلا كنتيجة لتحقيقات دامت أكثر من سنتين أجرتها ألمانيا ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وفرنسا ومكتب المدعي العام في الجرائم المزعومة في مقاطعتي كيفو، وفي أنشطة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا على وجه التحديد.
	45 - ويواصل مكتب المدعي العام تحقيقاته في الجرائم المزعومة في مقاطعتي كيفو، بما في ذلك تحقيقات ضد عناصر أخرى من قيادات القوات الديمقراطية لتحرير رواندا.
	46 - وفي إطار سياسة التكامل الإيجابي التي يتّبعها المكتب، والتي تشجع فعليا على اتخاذ إجراءات وطنية حقيقية، أسهم المكتب كذلك في تدريب السلطات القضائية الكونغولية في مقاطعتي كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية على التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وذلك في تشرين الأول/أكتوبر 2010 وشباط/فبراير 2011، على التوالي.
	2 - الحالة في أوغندا

	47 - واصل مكتب المدعي العام جمع المعلومات عن الجرائم التي يُزعم أن جيش الرب للمقاومة قد ارتكبها، والحثّ على اتّخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أوامر إلقاء القبض على القيادات العليا لجيش الرب للمقاومة، فأوفد ثلاث بعثات إلى ثلاثة بلدان بخصوص الحالة في أوغندا. وجمع المكتب طائفة من المعلومات عن الجرائم التي يزُعم أن جيش الرب للمقاومة قد ارتكبها تحت قيادة جوزيف كوني. ووفقا للمعلومات التي تمّ الحصول عليها، ظلّ جيش الرب للمقاومة يرتكب الجرائم طوال السنة، وشملت عددا كبيرا من عمليات القتل والاختطاف في أنحاء متفرقة من جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى. وأفيد أن جيش الرب للمقاومة قد قتل منذ أوائل عام 2008، أكثر من 000 2 شخص، واختطف أكثر من 500 2 شخص وشرّد عددا يزيد كثيرا عن 000 300 شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية وحدها. وخلال الفترة نفسها، شُرّد أكثر من 000 120 شخص، وقُتل ما لا يقل عن 450 شخصا، واختُطف أكثر من 800 شخص في جنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى.
	48 - وواصل المكتب أيضا جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بجرائم يُزعم أن قوات الدفاع الشعبية الأوغندية قد ارتكبتها. وواصل المكتب تشجيع السلطات الأوغندية على اتّخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بطرفي النـزاع. 
	49 - وفي إطار سياسة التكامل الإيجابي، قدّم المكتب المساعدة إلى السلطات الأوغندية لإجراء التحقيقات في التهم الموجّهة إلى الأفراد ولمقاضاة المتهمين. وفي وقت استعداد السلطات الوطنية لاتخاذ إجراءات التقاضي في أول دعوى محلّية تتعلق بجرائم حرب أمام شعبة الجرائم الدولية المنشأة حديثا في محكمة أوغندا العليا ضد شخص يُزعم أنه قائد ذو رتبة متوسطة في جيش الرب للمقاومة، أطلع المكتب السلطات الأوغندية على ما لديه من الدروس المستفادة وأفضل الممارسات، بما في ذلك ما يتصل بحماية الشهود ودعمهم، وبالتعامل مع الأدلة. وتمكّن المكتب من توفير نسخ يمكن البحث فيها وترجمات نُسخا من المواد الأولية التي تم الحصول عليها في الأصل من السلطات الأوغندية في إطار تحرّيات المكتب المتعلقة بالحوادث التي تقرر أن تنظر فيها محكمة أوغندا العليا. وحصل المكتب على تعهّد رسمي من السلطات الأوغندية بعدم استخدام أي معلومات يُطلعها المكتب عليها إلا في إطار الإجراءات التي تتفق مع معايير حقوق الإنسان المعترف بها دوليا. 
	3 - الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى

	50 - واصل مكتب المدعي العام إجراء تحقيقاته في الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى، وأوفد ما مجموعه 14 بعثة الى خمسة بلدان خلال الفترة ما بين 1 آب/أغسطس 2010 و 31 تموز/يوليه 2011، وذلك لأغراض منها فرز الشهود المحتملين ومتابعة ما يرد من معلومات جديدة. 
	4 - الحالة في دارفور، السودان

	51 - في الفترة من 1 آب/أغسطس 2010 إلى 30 تموز/يوليه 2011، أوفد المكتب 16 بعثة إلى تسعة بلدان في إطار التحقيقات في الحالة في دارفور. 
	52 - ووفقا لقرار مجلس الأمن 1593 (2005)، قدّم المدعي العام إلى مجلس الأمن تقريريه الثاني عشر والثالث عشر عن حالة التحقيقات بشأن الوضع في دارفور، وذلك في 10 كانون الأول/ديسمبر 2010 و 8 حزيران/يونيه 2011، على التوالي.
	53 - وفي الإحاطة التي قدّمها المدعي العام في 10 كانون الأول/ديسمبر 2010، وجّه الانتباه إلى إصدار الدائرة التمهيدية أمرا ثانيا بإلقاء القبض على الرئيس البشير في ما يتصل بثلاث تهم بارتكاب أعمال إبادة جماعية. وسلّط المدّعي العام الضوء مجدّدا على عدم تعاون حكومة السودان وعلى عدم اتخاذ أي إجراءات على الصعيد الوطني ضد المسؤولين عن الجرائم المرتكبة.
	54 - وفي الإحاطة التي قدّمها المدّعي العام في 8 حزيران/يونيه 2011، تناول مسألتي أوامر إلقاء القبض غير المنفّذة والجرائم المستمرة معربا عن قلقه بشكل خاص إزاء الدور المحوري الذي يقوم به أحمد هارون. 
	55 - ويواصل المكتب رصد الحالة في دارفور، السودان، وجمع المعلومات عنها. وتشير المعلومات التي تم جمعها إلى أن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وأعمال الإبادة الجماعية ما زالت ترتكب.
	5 - الحالة في كينيا

	56 - عقب صدور الإذن بالبدء في التحقيق، أوفد المكتب 71 بعثة إلى 14 بلدا خلال الفترة المشمولة بالتقرير. 
	57 - وقدم المدعي العام طلبين بإصدار أوامر بالحضور تتعلق بستة أفراد في 15 كانون الأول/ديسمبر 2010. 
	6 - الحالة في الجماهيرية العربية الليبية

	58 - عقب إجماع مجلس الأمن على الإحالة، أجرى المكتب تحليلا وقائعيا وقانونيا أثناء تحقيقاته التمهيدية في الحالة. ونتيجة لهذا التحليل، الذي تناول مسائل تتعلق بالاختصاص والمقبولية (التكامل والخطورة) ومصالح العدالة، قرر المكتب، في 3 آذار/مارس 2011، أن المعايير القانونية لفتح باب التحقيق في الحالة في الجماهيرية العربية الليبية قد استوفيت. 
	59 - وفي الإحاطة التي قدمها المدعي العام إلى مجلس الأمن في 4 أيار/مايو 2011، عرض تقريره الأول بشأن التقدم الكبير والسريع المحرز في التحقيقات التي يجريها المكتب، وخلص إلى أنه سيسعى خلال الأسابيع المقبلة إلى استصدار أوامر باعتقال الأفراد الثلاثة الذين يبدو أنهم يتحملون القدر الأكبر من المسؤولية الجنائية عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في الجماهيرية العربية الليبية منذ 15 شباط/فبراير.
	60 - وفي وقت لاحق، في 16 أيار/مايو 2011، طلب المدعي العام أن تصدر دائرة الإجراءات التمهيدية الأولى أوامر اعتقال ضد الزعيم الليبي معمر محمد أبو منيار القذافي، وابنه سيف الإسلام القذافي، والمتحدث الرسمي باسم الحكومة الليبية عبد الله السنوسي، مدير الاستخبارات العسكرية. وفي هذا الطلب قدم المدعي العام أدلة تتعلق بالأوامر التي أصدرها معمر القذافي، وقيام سيف الإسلام القذافي بتنظيم استقدام جنود أجانب، ومشاركة السنوسي في الاعتداءات على المتظاهرين، بالإضافة إلى توثيق للكيفية التي عقد بها الثلاثة اجتماعات لتخطيط العمليات. 
	61 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أوفد المكتب 28 بعثة إلى 11 بلدا فيما يتعلق بالحالة في الجماهيرية العربية الليبية. ويعكف المكتب على التحقيق في ادعاءات تتعلق بارتكاب أعمال اغتصاب وعنف جنسي وجرائم أخرى ضد الإنسانية، بما في ذلك التعذيب والأعمال غير الإنسانية ضد المدنيين الذين يعتبرون منشقين. ويحقق المكتب أيضا في ادعاءات بوقوع اعتداءات على أشخاص من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء اعتبروا خطأ أنهم مرتزقة، وادعاءات بوقوع جرائم حرب ارتكبتها مختلف الأطراف خلال النزاع المسلح. 
	باء - التحقيقات التمهيدية
	62 - واصل مكتب المدعي العام المبادرة برصد جميع المعلومات عن الجرائم التي يُحتمل أن تدخل في نطاق اختصاص المحكمة، وتحليل الرسائل الواردة من مصادر مختلفة. وفي 30 حزيران/يونيه 2011 كان المكتب قد تلقى ما مجموعه 253 9 رسالة تتعلق بالمادة 15 من نظام روما الأساسي، منها 419 رسالة وردت خلال الفترة المشمولة بالتقرير. 
	63 - وواصل مكتب المدعي العام تحقيقاته التمهيدية في كل من أفغانستان وجورجيا وغينيا وكولومبيا وفلسطين. وأعلن المكتب أنه قد بدأ تحقيقاته التمهيدية في حالات جمهورية كوريا ونيجيريا وهندوراس. وفي 23 حزيران/يونيه 2011، طلب المدعي العام إذنا من دائرة الإجراءات التمهيدية للبدء في التحقيق في حالة كوت ديفوار. 
	1 - أفغانستان

	64 - واصل المكتب رصد الوضع في أفغانستان ناظرا في جميع المعلومات، بما في ذلك المصادر المفتوحة. ويقيم المكتب علاقات وثيقة مع الخبراء، ومنظمات المجتمع المدني، والمسؤولين الحكوميين في المنطقة الإقليمية، وشارك في مختلف المؤتمرات الأكاديمية الدولية بشأن أفغانستان. 
	65 - ووفقا لنظام روما الأساسي، يُقيِّم المكتب ما إذا كانت ثمة تحقيقات وإجراءات حقيقية تتفق مع نية تقديم مَن يتحملون القدر الأكبر من المسؤولية عن أكثر الجرائم المرتكبة في أفغانستان جسامة إلى العدالة. ويتناول هذا التحليل التحقيقات والإجراءات التي قد يتم الاضطلاع بها في الدولة التي يحمل جنسيتها الضالعون المزعومون في تلك الجرائم، أو أي دولة أخرى لها ولاية قضائية على الجرائم المزعوم ارتكابها في أفغانستان.
	2 - كولومبيا

	66 - عند التصديق على نظام روما الأساسي، أعلنت كولومبيا (وفقا للمادة 124 من نظام روما الأساسي) أنها سوف لا تقبل اختصاص المحكمة فيما يتعلق بجرائم الحرب لمدة سبع سنوات. وقد انتهت فترة السنوات السبع في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2009. ويمكن أن يحقق المكتب في جرائم الحرب التي ارتكبت بعد ذلك التاريخ ومحاكمة مرتكبيها. وبذل الجهاز القضائي الجنائي الوطني في كولومبيا جهودا للتحقيق بشأن المسؤولين عن الجرائم التي ينص عليها نظام روما الأساسي. 
	67 - ويقوم المكتب برصد وتحليل المعلومات المتعلقة بالتحقيقات والإجراءات، مركّّّزا على المعلومات التي تتناول قيادة الجماعات شبه العسكرية وجماعات المغاوير والقوات العسكرية التي يُدعى أنها مسؤولة عن سلوك قد يقع ضمن اختصاص المحكمة. ويقوم المكتب أيضا بتحليل الادعاءات المتعلقة بوجود شبكات دعم دولية تساعد الجماعات المسلحة على ارتكاب جرائم داخل كولومبيا. ويقوم المكتب أيضا برصد قضايا فضيحة السياسيين المرتبطين بعصابات المخدرات ”Parapolitica“.
	68 - وقد أرسل المكتب رسائل إلى دول متعددة يطلب فيها معلومات. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، عقد المكتب أيضا اجتماعات مع المعنيين في الحكومة الكولومبية، والسلطات القضائية، والمنظمات غير الحكومية، في كل من كولومبيا ولاهاي.
	69 - وفي اجتماع المائدة المستديرة نصف السنوي للمنظمات غير الحكومية المعقود في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2010، عقد المكتب جلسة بشأن التكامل في سياق التحقيقات التمهيدية في كولومبيا، علّق المحاورون فيها على استجابة السلطات الكولومبية لمكافحة الإفلات من العقاب، مع التركيز على الإجراءات القانونية المتعلقة بالعدالة والسلام. 
	70 - وسيواصل المكتب بحث الحالة والإجراءات الوطنية في كولومبيا. وفي هذا السياق، ووفقا للنهج الإيجابي الذي يتبعه المكتب، إزاء التكامل، فقد رحب بالجهود التي يبذلها الرئيس سانتوس لالتماس المزيد من الدعم الدولي للإجراءات الوطنية الكولومبية ولتعزيز التعاون، على النحو الموضح خلال الدورة التاسعة لجمعية الدول الأطراف المعقودة في كانون الأول/ديسمبر 2010. ويمثل تعيين القاضي الإسباني بالتاسار غاراثون، الذي كان يعمل مستشارا للمكتب، ليكون مستشار بعثة دعم عملية السلام في كولومبيا التابعة لمنظمة الدول الأمريكية، نموذجا للتكامل الإيجابي في واقع الممارسة، ويؤمل أن يسهم ذلك في مساعدة السلطات الكولومبية على التحرك في اتجاه إيجابي. 
	3 - كوت ديفوار

	71 - واصل المكتب رصد الوضع في كوت ديفوار، لا سيما فيما يتعلق بأعمال العنف التي اندلعت عقب الجولة الثانية من الانتخابات التي عقدت في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2010.
	72 - وفي 18 كانون الأول/ديسمبر 2010، تلقت المحكمة إعلانا وقّع عليه الرئيس أوتارا أكد الإعلان السابق، المقدم في تشرين الأول/أكتوبر 2003 من حكومة كوت ديفوار عملا بالفقرة 3 من المادة 12 من النظام الأساسي، بقبول ولاية المحكمة عن الجرائم المرتكبة في إقليم الدولة منذ 19 أيلول/سبتمبر 2002.
	73 - وخلص المدعي العام إلى أن المعايير القانونية التي حددها نظام روما الأساسي لإجراء تحقيقات قد استوفيت. وفي 23 حزيران/يونيه 2011، طلب المدعي العام إذنا من دائرة الإجراءات التمهيدية بفتح تحقيق في الجرائم التي يدعى أنها ارتُكبت في إقليم كوت ديفوار منذ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2010.
	4 - جورجيا

	74 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصل مكتب المدعي العام متابعة التحقيقات بشأن الجرائم التي يدعى أنها ارتُكبت في النزاع الذي وقع خلال شهر آب/أغسطس 2008 في جورجيا.
	75 - وفي شباط/فبراير 2011، أجرى وفد من مكتب المدعي العام زيارة ثانية إلى الاتحاد الروسي وتلقى معلومات مستكملة شاملة بشأن التقدم المحرز في التحقيقات الوطنية التي تجريها لجنة التحقيقات التابعة للاتحاد الروسي. ويقيم المكتب اتصالات منتظمة مع سلطات جورجيا. 
	76 - ويقيم المكتب أيضا اتصالات وثيقة مع المنظمات غير الحكومية في المنطقة الإقليمية، ويتلقى تقارير من هذه المنظمات ويشارك في اجتماعات معها. 
	5 - غينيا

	77 - أعلن المدعي العام في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2009 أن الوضع في غينيا يخضع لدراسة تمهيدية، تتعلق بالادعاءات التي تكتنف أحداث 28 أيلول/سبتمبر 2009 في كوناكري.
	78 - وأوفد المكتب بعثتين إلى غينيا لمتابعة التحقيقات التي يجريها قضاة من غينيا بشأن أحداث عام 2009، ولرصد الوضع لمعرفه ما إذا كانت قد ارتكبت جرائم جديدة أثناء فترة الانتخابات، باعتبار ذلك جزءا من الولاية الوقائية للمكتب. والتقى المكتب بمسؤولين حكوميين، وممثلين عن السلطة القضائية والمجتمع المدني، فضلا عن الضحايا وجمعيات الدفاع عن الضحايا.
	6 - هندوراس 

	79 - في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أعلن المدعي العام أن الوضع في هندوراس يخضع لدراسة تمهيدية. ويقوم المكتب بتحليل لمعرفة ما إذا كانت انتهاكات حقوق الإنسان التي يدعى أنها ارتُكبت في أعقاب انقلاب 28 حزيران/يونيه 2009 ضد الرئيس سيلايا تشكل جرائم تندرج تحت الولاية القضائية للمحكمة. وتلقى المكتب 17 رسالة بشأن هذا الوضع. وعرضت سلطات هندوراس على الفور تقديم تعاونها. 
	7 - جمهورية كوريا

	80 - في 6 كانون الأول/ديسمبر 2010، أعلن المكتب أنه تلقى رسائل يدعي أصحابها أن قوات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ارتكبت جرائم حرب في إقليم جمهورية كوريا. 
	81 - وتركز التحقيقات التمهيدية بشأن الحالة في جمهورية كوريا على حادثتين هما: (أ) القصف بالمدفعية لجزيرة ييونبيونغ في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 مما أسفر عن مقتل أفراد من مشاة البحرية والمدنيين من جمهورية كوريا وإصابة كثيرين غيرهم؛ (ب) إغراق السفينة الحربية التابعة لجمهورية كوريا، تشيونان، بطوربيد يدعى أنه أطلق من غواصة تابعة لجمهورية كويا الشعبية الديمقراطية في 26 آذار/مارس 2010، مما أدى إلى مقتل 46 شخصا.
	82 - وما فتئ المكتب يلتمس المزيد من المعلومات من المصادر المعنية. ويعمل المكتب مع سلطات جمهورية كوريا على تحديد المسائل الوقائعية باعتبار ذلك جزءا من تحليل الاختصاص الموضوعي للتحقيقات التمهيدية. 
	8 - نيجيريا

	83 - حقق مكتب المدعي العام في الحالة في نيجيريا في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. ويعمل المكتب على تحليل الجرائم التي يدعى أنها ارتُكبت في وسط نيجيريا منذ منتصف عام 2004، ويعمل بشكل بناء مع السلطات النيجيرية. والتقى المكتب مع منظمات المجتمع المدني النيجيرية والدولية العاملة في دول ”الحزام الأوسط“. وقد دعيت السلطات القضائية النيجيرية كي تطلع المكتب على معلومات بشأن الإجراءات القائمة.
	9 - فلسطين

	84 - فيما يتصل بالإعلان الذي أصدرته السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب الفقرة 3 من المادة 12 من نظام روما الأساسي في 22 كانون الثاني/يناير 2009 بقبول ولاية المحكمة، يواصل المكتب بحث ما إذا كان الإعلان يستوفي الشروط القانونية. ونظرا لأن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة ملاذ أخير، ينظر مكتب المدعي العام أيضا في ما إذا كانت هناك إجراءات وطنية تتعلق بالجرائم التي يدعى أنها ارتُكبت، تتصل بمقبولية الدعاوى التي يمكن أن تنشأ عن هذا الوضع. وتلقى المكتب ما مجموعه 400 رسالة بشأن جرائم يدعى أنها ارتُكبت في فلسطين.
	85 - وطلبت السلطة الوطنية الفلسطينية الحق في أن يستمع إليها بشأن استيفاء الشروط القانونية لإجراء تحقيق، بما في ذلك بشأن مسألة ما إذا كانت فلسطين ينطبق عليها صفة ”دولة“ لأغراض الفقرة 3 من المادة 12 من النظام الأساسي. ورأى المكتب أن العدالة تقتضي أن يتاح للسلطة الوطنية الفلسطينية وكذلك للأطراف المهتمة الأخرى فرصة الاستماع إليها. ومن ثم كفل المكتب اتباع الإجراءات الواجبة لكافة الأطراف المعنية. وعرض ممثلو السلطة الوطنية الفلسطينية حججا من خلال بيانات شفوية وخطية، وستقدم الإحاطة العامة النهائية قريبا(). 
	86 - ونظر المكتب أيضا في مختلف التقارير العلنية ونظم حلقة نقاش حوارية فيما بين مختلف الخبراء والمنظمات غير الحكومية وقدم بيانات في مقر المحكمة خلال اجتماع المائدة المستديرة نصف السنوي المعقود في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2010.
	87 - وفي تموز/يوليه 2011، قدم مكتب المدعي العام معلومات مستكملة إلى مفوضية حقوق الإنسان بناء على طلبها بشأن الخطوات التي اتخذها المكتب فيما يتعلق بالإعلان الفلسطيني. 
	88 - واجتمع المدعي العام مع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك ممثلين عن السلطة الوطنية الفلسطينية وأمانة جامعة الدول العربية والمنظمات غير الحكومية الإسرائيلية من أجل مناقشة اختصاص المحكمة.
	رابعا - التعاون الدولي
	ألف - التعاون مع الأمم المتحدة
	89 - يستند التعاون بين المحكمة والأمم المتحدة إلى اتفاق العلاقة الموقع بين المنظمتين في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2004. وعملا بالمادة 10 من اتفاق العلاقة، قدمت الأمم المتحدة المرافق والخدمات اللازمة لعقد الدورة التاسعة لجمعية الدول الأطراف التي عقدت في مقر الأمم المتحدة، نيويورك، في الفترة من 6 إلى 10 كانون الأول/ديسمبر 2010. ومن المقرر أن تعقد الدورة العاشرة  في مقر الأمم المتحدة في الفترة من 12 إلى 21 كانون الأول/ديسمبر 2011.
	90 - وفي مجال الأمن، فإن المحكمة عضو في نظام الأمم المتحدة لإدارة الأمن، وتدعى للمشاركة في اجتماعات شبكة الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات لإدارة المسائل الأمنية مرتين في السنة. وهذا يتيح للمحكمة مواءمة معاييرها وأنظمتها وعملياتها مع الأمم المتحدة ومع المؤسسات الأعضاء الأخرى في هذا المجال.
	91 - وفي البلدان التي تجري فيها المحكمة تحقيقات، يتسم ما تتلقاه المحكمة من دعم ومساعدة من الأمم المتحدة بقدر كبير من الأهمية، حيث يتراوح الدعم والمساعدة من توفير الوقود لمركبات المحكمة إلى استخدام الأصول الجوية التابعة للأمم المتحدة. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، استفادت المحكمة من 862 رحلة جوية نظمتها الأمم المتحدة لدعم البعثات في جميع البلدان التي تجري فيها المحكمة تحقيقات. وتواصل الأمم المتحدة تقديم طائفة من الخدمات والمرافق للمحكمة، بما في ذلك الدعم اللوجستي للعمليات الميدانية التي تقوم بها المحكمة.
	92 - وتجري المحكمة اتصالات مكثفة مع مكتب الشؤون القانونية ، ولا سيما في ما يتعلق بتنسيق شهادة موظفي الأمم المتحدة وتوفير المعلومات وتعميم المحكمة في جميع أنحاء منظومة الأمم المتحدة. وقدمت الأمم المتحدة الوثائق إلى المدعي العام ومحامي الدفاع بناء على طلبهما. وفي كانون الأول/ديسمبر 2010، قدم ثاني موظف في الأمم المتحدة يدلي بشهادة أمام المحكمة أدلة في محاكمة جيرمين كاتانغا وماثيو نغودجولو تشوي.
	93 - وتعرب المحكمة عن تقديرها لمكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمانة العامة للأمم المتحدة لما تتلقاه من تعاون ومساعدة منه. وفي 16 تموز/يوليه 2010، وقعت المحكمة والأمم المتحدة مذكرة تفاهم لتيسير انتداب خبير من مكتب خدمات الرقابة الداخلية للعمل كرئيس مؤقت لآلية المراقبة المستقلة التابعة للمحكمة حتى 18 تموز/يوليه 2011. وبالمثل، استفادت المحكمة من المساعدة التي قدمها خبراء من شعبة المراجعة الداخلية للحسابات التابعة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية أجروا، في نيسان/أبريل 2011، دراسة تناظرية لسلامة آليات الرقابة الداخلية والخارجية الحالية للمحكمة.
	94 - وفي 13 حزيران/يونيه 2011، أبرم قلم المحكمة مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة بشأن قيام مكتب الأمم المتحدة في نيروبي بتقديم خدمات الدعم والمرافق إلى قلم المحكمة في ما يتصل بأنشطتها في كينيا.
	95 - وفي 14 و 15 حزيران/يونيه 2011، شارك ممثلون رفيعو المستوى عن مكتب المدعي العام في اجتماعات في نيويورك مع مكاتب الأمم المتحدة، بما فيها مكتب الشؤون القانونية وإدارة عمليات حفظ السلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث ركزوا على جملة أمور، منها أحدث المعلومات عن التطورات الأخيرة المتعلقة بأنشطة المكتب، والتعاون، وتبادل المعلومات، وأفضل الممارسات.
	96 - وقد تقرر عقد اجتماع المائدة المستديرة القادم المعني بالتنسيق بين الأمم المتحدة والمحكمة في 8 و 9 كانون الأول/ديسمبر 2011 في نيويورك.
	97 - وللتواصل المنتظم بين المحكمة ومقر الأمم المتحدة دور فعال في تيسير التعاون. ومكتب الاتصال التابع للمحكمة في نيويورك هو المحاور الأساسي للأمانة العامة للأمم المتحدة. وواصل مكتب الاتصال تيسير وتعزيز التعاون بين المحكمة والأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ووكالاتها، وكذلك بين المحكمة والبعثات الدائمة والمراقبة لدى الأمم المتحدة.
	98 - وشارك رئيس المكتب بصفة مراقب في جلسات لمجلس الأمن، وعملا بالمادة 4 من اتفاق العلاقة، في اجتماعات الجمعية العامة المتعلقة بعمل المحكمة. ويسر مكتب الاتصال زيارات كبار موظفي المحكمة للاجتماع بنظرائهم في نيويورك، وتابع التطورات ذات الأهمية للمحكمة في مختلف اجتماعات الأمم المتحدة وأطلع مسؤولي المحكمة عليها بناء على ذلك. وأطلع أيضا الأمانة العامة للأمم المتحدة والبعثات الدائمة على التطورات القضائية داخل المحكمة بصورة مستمرة، وأحال الإشعارات القضائية من المحكمة إلى الأمين العام ومجلس الأمن. ومع استمرار بروز عمل المحكمة في الأمم المتحدة، كان رئيس مكتب الاتصال يدعى على نحو متزايد لتوفير المعلومات لمختلف إدارات الأمم المتحدة والبعثات الدائمة.
	99 - وبالإضافة إلى المساعدة التشغيلية واللوجستية، لا يزال الدعم العام والدبلوماسي الذي تقدمه الأمم المتحدة وكبار مسؤوليها، بمن فيهم الأمين العام، ذا أهمية للمحكمة.
	100 -  وعقد رئيس المحكمة عدة اجتماعات مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، انصب فيها التركيز بشكل خاص على إمكانية تعزيز مشاركة الفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون في القضايا المتعلقة بالجرائم التي يغطيها نظام روما الأساسي. وفي الاجتماع الذي عقده الرئيس والأمين العام في 9 كانون الأول/ديسمبر 2010، ناقشا إمكانية اضطلاع الأمم المتحدة بدور رئيسي في تعزيز نظم العدالة الوطنية من خلال زيادة التركيز على قضايا نظام روما الأساسي ضمن برمجة سيادة القانون والمعونة الإنمائية. واتفقا أيضا على أهمية التوعية بعمل المحكمة على الصعيد العالمي والتشجيع على التصديق على نظام روما الأساسي، ولا سيما في المناطق الممثلة تمثيلا ناقصا بين الدول الأطراف. وفي 17 آذار/مارس 2011، اجتمع الرئيس مع مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وناقش أوجه التآزر بين الأمم المتحدة والمحكمة في مجال دعم القدرات المحلية للدول على محاكمة مرتكبي الجرائم الخطيرة. وفي 9 أيار/مايو 2011، اجتمع رئيس المحكمة مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وناقشا مختلف أشكال التعاون بين المنظمتين في مجال ضمان المساءلة عن الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي. واجتمع الرئيس أيضا مع رؤساء بعثات الأمم المتحدة في عدد من البلدان خلال أسفاره الرسمية لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
	101 - وكما هو مبين أعلاه ، قام المدعي العام بإطلاع مجلس الأمن الدولي في مناسبتين على وضع التحقيق في الحالة في دارفور، وفي مناسبة واحدة على حالة التحقيق في الوضع في الجماهيرية العربية الليبية. وبالإضافة إلى ذلك، وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، عقد مكتب المدعي العام اجتماعات مختلفة رفيعة المستوى مع ممثلي الأمم المتحدة من أجل زيادة تفهم مهمته المحددة وزيادة التعاون المتبادل. وشملت هذه الاجتماعات وكيل الأمين العام للشؤون السياسية، ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، ووكيلة الأمين العام للشؤون القانونية، والمستشارة القانونية للأمم المتحدة، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والممثلة الخاصة للأمين العام بشأن العنف الجنسي في النزاعات، إلى جانب ممثلي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
	باء - التعاون مع الدول وغيرها من المنظمات الدولية والمجتمع المدني وطلب المساعدة منه
	102 - قدمت المحكمة العديد من الطلبات للدول من أجل إبداء التعاون أو تقديم المساعدة عملا بالباب التاسع من نظام روما الأساسي. وعملا بأحكام المادة 87 من النظام الأساسي، يكون مضمون تلك الطلبات والرسائل المتعلقة بها سريا في كثير من الأحيان. 
	103 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، وجّه مكتب المدعي العام 211 طلبا إلى الدول الأطراف والدول غير الأطراف والمنظمات الدولية والإقليمية وغيرها، طالبا منها تقديم المساعدة. وفي حين لا يزال العديد من تلك الطلبات لم يلبَّ بعدُ، ولا سيما الحديثة منها، فقد بلغت نسبة التنفيذ في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير 70 في المائة. 
	104 - وبالإضافة إلى الطلبات المحددة للتعاون والمساعدة التي قُدّمت عملا بالبابين التاسع والعاشر من نظام روما الأساسي، واصلت المحكمة تطوير تبادلاتها وترتيباتها الثنائية للتعاون مع الدول، ولا سيما ما يتعلق منها بأنشطة التحليل والتحقيق، وتعقب الأصول وتجميدها، وحماية الضحايا والشهود، وعمليات الاعتقال، وإنفاذ العقوبات، والإفراج المؤقت على المتهمين ريثما يقدّمون إلى المحاكمة. 
	105 - وأُبرمت، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، اتفاقات بشأن إنفاذ الأحكام مع كل من صربيا وكولومبيا، ليصل بذلك عددها إلى سبع اتفاقات. وهذا أمر جدير بالترحيب، بالنظر إلى أن تزايد احتمالات إصدار الأحكام في عامي 2011 و 2012 يزيد من حاجة المحكمة إلى العثور على مكان مناسب لاحتجاز الأشخاص المحكوم عليهم.  
	106 - ولم تُبرم مع الدول، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أي اتفاقات جديدة بشأن نقل الشهود، مع أن المفاوضات التي وصلت إلى مراحل متقدمة لا تزال جارية مع عدد من الدول في هذا الصدد. وبهدف زيادة الخيارات المتاحة للمحكمة لنقل الشهود على مستوى دولي، فتحت المحكمة صندوقا جديدا خاصا بنقل الشهود كي تتبرع الدول بالأموال اللازمة لتمويل عمليات النقل إلى دول ثالثة. وقد تلقت المحكمة تبرعا سخيا للصندوق الخاص، الذي يستخدم حاليا لتمويل عمليات نقل شهود عديدة. وتبذل المحكمة في الوقت الحاضر مساعي لدى الدول الأطراف لمعرفة ما إذا كانت ستوافق على أن تبرم مع المحكمة اتفاقا لنقل الشهود إليها دون تكلفة، بتمويل من الصندوق الخاص. 
	107 - وبالإضافة إلى ذلك، قد تود الدول الأطراف، بشكل ثائي أو عن طريق مؤسسات متعددة الأطراف، دعم بناء قدرات حماية الشهود في دول أخرى تعوزها تلك القدرات. وقد أشار عدد من البلدان إلى اهتمامه الشديد بطريقة العمل تلك التي سيؤدي تطويرها إلى تعزيز مبدأ التكامل.
	108 - وقد كُلّف الصندوق الاستئماني للتبرعات للضحايا، الذي أنشئ بموجب نظام روما الأساسي، بولاية مزدوجة فيما يتعلق بالضحايا المشمولين باختصاص المحكمة. وتتعامل أمانة الصندوق الاستئماني، وتنسق، بشكل منتظم مع الدول ومع منظمات الأمم المتحدة على المستويين المؤسسي والتنفيذي. 
	109 - ويُتوقع أن تصدر أول إدانة عن المحكمة مؤذنة ببدء ولاية الصندوق الاستئماني للتبرعات للضحايا المتعلقة بتنفيذ التعويضات التي تأمر بها المحكمة. وما برحت الأنشطة المحددة بموجب ولاية الصندوق المتعلقة بالتأهيل تنفذ شمال أوغندا وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية على مدى السنوات الأربع الماضية، ويُتوقع أيضا أن يبدأ تنفيذها في جمهورية أفريقيا الوسطى في أوائل عام 2012. وتسهم رئيسة مجلس الصندوق، السيدة اليزابيث رين، بانتظام في المحافل الدولية، بما في ذلك مؤتمر جامعة الدول العربية الذي عُقد في الدوحة في أيار/مايو 2011.110 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أبرمت المحكمة اتفاقا إطاريا للتعاون مع منظمة الدول الأمريكية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون مع أمانة الكومنولث. ولتلك الاتفاقات قيمة كبيرة في تعزيز تعاون المحكمة مع المنظمات الحكومية الدولية، بهدف تبادل المعلومات والتوعية ودعم بناء قدرات الهيئات القضائية الوطنية بما يتوافق مع مبدأ التكامل.
	111 - وعززت المحكمة تعاونها ومشاركتها مع جامعة الدول العربية. وفي يومي 24 و 25 أيار/مايو 2011 في الدوحة، حضر ممثلو المحكمة ووفد حكومي رفيع المستوى وخبراء قانونيون وممثلو وسائط الإعلام مؤتمرا إقليميا بشأن المحكمة الجنائية الدولية، نظمته دولة قطر وجامعة الدول العربية بالتعاون مع المحكمة. وكان المؤتمر، وهو الحدث الرئيسي الأول من نوعه في الشرق الأوسط، يهدف إلى توفير معلومات عن طريقة عمل المحكمة وإطارها القانوني. وكان من بين المتحدثين رئيس المحكمة ورئيس قلم المحكمة والمدعي العام وكذلك خبراء عرب بارزون في مجال العدالة الجنائية الدولية. 
	112 - واستمرت المحكمة في التواصل على نحو وثيق مع الاتحاد الأفريقي. ففي يومي 18 و 19 تموز/يوليه 2011 شارك مسؤولون في المحكمة وما يزيد عن 50 مشاركا يمثلون 15 دولة أفريقية، في حلقة دراسية عُقدت في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، تناولت الجوانب التقنية لنظام روما الأساسي وممارسات المحكمة، اشترك في تنظيمها الاتحاد الأفريقي والمحكمة. وتلا العروض التي تناولت هيكل المحكمة والمبادئ الناظمة لها، بما في ذلك مبدأ التكامل، مناقشات صريحة عن دور المحكمة في نظام العدالة الدولي، والعلاقة بين المنظمات الإقليمية والدولية، والعلاقة بين السلام والعدالة. وأقرّت المحكمة بالدعم المالي الذي قدمته المنظمة الدولية للفرنكوفونية لتلك الحلقة الدراسة وللحلقات الأخرى التي عُقدت خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
	113 - وترحب المحكمة باعتماد الاتحاد الأوروبي قرار المجلس 2011/168/CFSP المؤرخ 21 آذار/مارس 2011، ليحل محل الموقف الموحد السابق للاتحاد بشأن المحكمة. وواصل الاتحاد الأوروبي توفير الدعم الفني والمالي القيّم وأشكال الدعم الأخرى للمحكمة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
	114 - وعقد مسؤولون كبار في المحكمة اجتماعات عديدة مع ممثلي الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني لإطلاعهم على مستجدات عمل المحكمة، من أجل التوعية بنظام روما الأساسي، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. وعقد رئيس المحكمة، في جملة أمور، اجتماعات مع رؤساء دول أو رؤساء حكومات كل من أيرلندا، ودولة قطر، والفلبين، وكولومبيا، وماليزيا، ومنغوليا، وكذلك مع وزراء الخارجية ووزراء العدل في العديد من الدول من جميع المناطق. وعقد رئيس المحكمة كذلك اجتماعات مع رئيس الاتحاد الأوروبي ورئيس لجنة الاتحاد الأفريقي والأمين العامّ للكومنولث وأمين عام منظمة الدول الأمريكية.
	115 - وقام مكتب المدعي العام بزيارات رسمية لرؤساء مختلف الدول والحكومات، من بينهم رؤساء بوتسوانا وسيراليون، وغينيا، ورئيس كوت ديفوار؛ ورئيس وزرائها، وأمير دولة قطر ورئيس وزرائها. وعقد المكتب أيضا اجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء بالمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، ووزراء خارجية كل من إسبانيا والدانمرك والسنغال ومصر وهولندا، وكذلك مع وزراء العدل في كل من جنوب أفريقيا والسنغال وليبريا ومصر وفلسطين، وآخرين غيرهم. وبالإضافة إلى ذلك، عقد المكتب اجتمعات مع ممثلين رفيعي المستوى في منظمات دولية وإقليمية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي (الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية والبرلمان الأوروبي) ومنظمة الدول الأمريكية والمنظمة الدولية للفرانكوفونية. 
	116 - ونظمت المحكمة إحاطتين دبلوماسيتين في لاهاي لإطلاع السلك الدبلوماسي على مستجدات عملها. ونظمت أيضا إحاطات للبعثات الدبلوماسية العاملة في نيويورك. وعُقد اجتماعان على المستوى الاستراتيجي بين المحكمة وممثلي منظمات المجتمع المدني في لاهاي، بالإضافة إلى استمرار الاتصالات بانتظام بين المحكمة وممثلي المجتمع المدني.
	خامسا - التطورات المؤسسية
	ألف - الانتخابات والتعيينات
	117 - ستقوم جمعية الدول الأطراف، في دورتها العاشرة التي ستعقد في الفترة من 12 إلى21 كانون الأول/ديسمبر 2011 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بانتخاب ستة قضاة جدد ليحلوا محل القضاة الستة الذين ستنتهي فترة خدمتهم التي تمتد تسع سنوات في 10 آذار/مارس 2012. وستبدأ فترة عضوية القضاة الجدد في 11 آذار/مارس 2012. 
	118 - وستنتخب الجمعية أيضا مدعيا عاما يحل محل المدعي العام الحالي الذي تنتهي فترة خدمته في حزيران/يونيه 2012. وفي الدورة التاسعة للجمعية التي عُقدت في كانون الأول/ديسمبر 2010، أنشأ مكتب الجمعية لجنة بحث لمنصب المدعي العام() مكلّفة بتسهيل ترشيح المدعي العام القادم وانتخابه، بتوافق الآراء(). وباشرت اللجنة عملها في أوائل عام 2011، فتلقت بشكل غير رسمي مذكرات للإعراب عن الاهتمام من مصادر مختلفة، بما في ذلك أفراد ودول ومجتمع مدني. وهي تقوم باستعراض مذكرات الإعراب عن الاهتمام في ضوء المعايير ذات الصلة، وسوف تُعد قائمة قصيرة بأسماء ما لا يقل عن ثلاثة مرشحين أكفاء، إذا أمكن ذلك، لكي ينظر فيها المكتب.
	119 - وفي 27 أيار/مايو 2011، أعلن المدعي العام تعيين الأستاذة ميراي ديلماس - مارتي، مستشارة خاصة لمكتبه معنية بتدويل القضايا القانونية. وفي 19 تموز/يوليه 2011، عُيِّن الأستاذ رينوين ليو مستشارا خاصا للمدعي العام معنيا بالنظام القانوني الصيني. وتتوافق تلك التعيينات مع واجب المدعي العام المنصوص عليه في الفقرة 9 من المادة 42 للنظام الأساسي بتعيين مستشارين ذوي خبرة قانونية في مسائل محددة. واستقال خوان منديز، المستشار الخاص المعني بمنع الجريمة، من منصبه نتيجة لتعيينه في منصب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
	باء - تقديم المساعدة للمحكمة الخاصة لسيراليون
	120 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت المحكمة الجنائية الدولية تقديم خدمات الاحتجاز وما يتصل بها من أنواع المساعدة الأخرى للمحكمة الخاصة لسيراليون أثناء محاكمتها لتشارلز تايلور في لاهاي. وتشمل المساعدة المقدمة إلى المحكمة الخاصة لسيراليون الوصول إلى مرافق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المملوكة للمحكمة الجنائية الدولية، والقبو التابع لها، ومكتب كامل التجهيز لفريق الدفاع متصل بمركز الاحتجاز. ووافقت المحكمة على تقديم تلك الخدمات للمحكمة الخاصة لسيراليون عن طريق تبادل رسائل تتضمن بيانا مفصلاً لهذه الخدمات.
	سادسا - خاتمة
	121 - ازداد عمل المحكمة، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أكثر من أي وقت مضى، إذ ارتفع عدد المشتبه فيهم أو المتهمين من 15 إلى 25 شخصا. وشرعت المحكمة في محاكمة ثالثة، واختُتم تقديم الأدلة في محاكمة واحدة، وأكدت المحكمة التُهم الموجهة ضد اثنين من المتهمين، ومثُل سبعة أشخاص جدد أمام القضاة بناء على مذكرة توقيف أو أمر بالحضور. وفتح المدعي العام تحقيقا سادسا وطلب الإذن من الدائرة الابتدائية بفتح تحقيق سابع.
	122 - ووقعت أو صادقت خمس دول جديدة على نظام روما الأساسي، ليصل بذلك العدد الإجمالي للدول الأطراف فيه إلى 116 دولة. وواصلت الأمم المتحدة تقديم دعم ومساعدة كبيرين للمحكمة. ويشكل تعزيز مبدأ التكامل بين المحكمة والسلطات القضائية الوطنية مهمة حاسمة في الكفاح العالمي لمنع الإفلات من العقاب، وتقوم الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة بدور كبير في هذا المجال، بالتعاون مع المحكمة ومع الجهات الأخرى ذات الصلة.
	123- ومع تزايد الأهمية التي تُولى لعمل المحكمة وأهمية نظام روما الأساسي على الساحة الدولية، لا تزال هناك تحديات كبيرة قائمة. وأدى تزايد عدد الدعاوى القضائية، وإحالة مجلس الأمن حالة جديدة إلى لمحكمة، إلى زيادة الضغط على الموارد المتاحة لها. ولم تنفَّذ مذكرات توقيف صادرة ضد ما مجموعه 11 مشتبها فيه، ولا يزال التعاون فيما بين الدول على تقديم أولئك الأشخاص للمحاكمة شرطا أساسيا للتنفيذ الفعلي لولاية المحكمة.

